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 جزیل الشكــر

  إلى كل من قیل فیھم:

  أقدم أستاذي على نفس والدي       و إن نالني من والدي الفضل والشرف

 فذاك مربي الروح والروح جوھر     وھذا مربي الجسم و الجسم من الصدف

  

جرت العادة أن یكون وراء كل إعداد و بحث أشخاص منھم من یساھم بالنصح 
و البعض بالتوجیھ و من باب الجمیل نتقدم بتشكراتنا الخالصة: إلى من لم یبخل 
علینا بنصائحھ القیمة و إرشاداتھ الوجیھة، إلى الذي كان ومازال وندعوا الله أن 

                                                      یبقیھ للدروب منیرا..... الأستاذ المشرف   

  .بن عبو عفیف

  جمیع الأساتذة كما لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر الخالص و التقدیر الكبیر إلى 

  و إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید على إنجاز ھذا العمل.

  و آخر دعوانا أن الحمد Ϳ رب العالمین
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 إھداء

  أھدي ثمرة عملي المتواضع إلى من قال فیھما الخالق

  .»و اخفض لھما جناح الذلّ من الرحمة و قل رب ارحمھما كما ربیاني صغیرا  «

  إلى التي في أحضانھا ترعرعت، و على لطف أناملھا تربیت

حیث و صلت، فرحت  إلى التي صغت شراعا في بحر الموت، وأبحرت إلى
لفرحتي، و تألمت لآلامي، إلى التي تحمل في صدرھا أجمل معاني الحب و العطاء 

  إلیك یاسیدة الكل، إلیك یاأمي.

ّرني، و شوكة تحمیني، إلى الذي ملأ قلبھ الدفء و الحنان،  إلى من كان وردة تعط
دعائھ و  فكان نبراس حیاتي، إلى الذي تمناني یوما خریج علم و دعا لي، وبفضل

ّقت إلى كل من صنع أحلاما نعیش لھا، إلى أغلى ما أملك في الوجود، إلیك یا أبي.   ف

  إلى العائلة الصغیرة 

  إلى من كانوا ثمرة الحب و الوفاء إلى إخوتي 

إلى كل من ارتبطت بیني و بینھم مودة..                                                                              
  إلى زملاء الدراسة.

 .إلى كل من تعرّفت علیھم یوما و كانوا سببا في إسعادي

  علي
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زدیاد قوتها قصد ن تمتع الإدارة بإمتیازات السلطة العامة إ مایخولها من بسط نفوذها وإ
تنفیذها للمهام المنوطة بها عن طریق الأوامر والقرارات الإداریة وكذلك تسییرها لمختلف 

داریة وتحقیقا لإحتیاجات الصالح العام بنفسها تلبیة لمتطلبات الحیاة الإالمرافق العامة 
د تنفیذ هذه المهام قد تلحق الإدارة أضرار تمس حقوق وحریات الأفراد الأساسیة ولكن عن

التى هى حقوق یقررها القانون ویحمیها . مما یرتب قیام مسؤولیة الإدارة عن هذه 
الأضرار ، وقد ساد مبدأ عدم مسؤولیة الدولة لفترة طویلة من الزمن بحیث نجد أن 

من قبل كانت ترفض مسائلة الدولة عن أفعالها وذلك مختلف النظم القانونیة التى قامت 
ته الشرعیة من الآلهة فهو یعتبر ممثل الإله طیستمد سلمن منطلق أن الحاكم أو الملك 

إلا أن هذا الفكر أخذ ،ترتب علیه المسؤولیةر المعقول أن یخطئ هذا الأخیر أو ومن غی
مبدأ سیادة القانون الذى یعني تطور یتلاشي تدریجیا خصوصا مع ظهور الدولة الحدیثة و 

أصبح یعترف بمحاسبة الإدارة ،مشروعیة العمل الإداري وخضوع جمیع التصرفات للقانون 
عن أخطائها ولكن هذه الرقابة تتم على مستوى الإدارة أوالحاكم وبهذا الفكر ظهرت نظریة 

رة والفصل فى الوزیرالقاضي التى تعتبر أن الحاكم هو المخول وحده بسلطة محاسبة الإدا
منازعاتها ،وهذا الأمر هو الذى ترك عزوف لدى الأفراد للمطالبة بمسائلة الإدارة 
ومحاسبتها وتحمیلها المسؤولیة الإداریة إلا أن مع مرور الزمن أصبح بالإمكان مخاصمة 
الإدارة فى أعمالها أمام الجهات القضائیة المختصة وكانت تقوم هذه المسؤولیة على فكرة 

سواء كان الخطأ مرفقیا تتحمله الإدارة أو خطأ  شخصیا یقع عبئ إصلاحه وجبره  الخطأ
نتیجة  هذا النوع من المسؤولیةونظرا للضعف والقصور الذى أصاب  موظف على ال

أساس آخر لقیام لتحمل الإدارة  لتطور الحیاة الإداریة أصبح من الضروري إیجاد
بدون خطأ والتى تعنى قیام المسؤولیة الإداریة  المسؤولیة فظهرت فكرة المسؤولیة الإداریة

حتى عند إنعدام عنصر الخطأ وذلك نظرا لوجود بعض الأنشطة الإداریة أو بعض 
المجالات التى تسیرها الإدارة سواء بنفسها أو عن طریق أشخاص آخرین وتحدث بموجبها 

شریطة إثبات  لجبر الضررأضرار للغیر والجزاء المترتب علیها یكون دائما التعویض 
المتضرر الضرر الذى أصابه والعلاقة السببیة بین الضرر والفعل الضار دون الحاجة 

  . إلى إثبات الخطأ 
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ونجد أن القضاء الجزائري تبنى مثل هذا النوع من المسؤولیة فى العدید من الأحكام 
اء فى القضائیة على مختلف المجالات وحذا المشرع نفس الطریقة التى سار علیها القض

داریة دون لیة الإالعدید من النصوص القانونیة تثبت صراحة على الأخذ بفكرة المسؤو 
  وضرورة التعویض عنه الأضرار التى لحقت بالأفراد .وجود خطأ

  أهداف الدراسة : 
  إختیار موضوع البحث فى العوامل : ةتتمثل أهمی

التطور التاریخي والدور دراسة وتحلیل فكرة المسؤولیة الإداریة بدون خطأ من خلال  -1
  الذى لعبته فى حمایة حقوق وحریات الأفراد.

المسؤولیة عن غیرها وبالتحدید معرفة مختلف الشروط والخصائص التى تمیز هذه -2
 .شرط الضرر الذى یعد المیزة الأساسیة لقیامها 

إضهار مختلف النصوص التشریعیة المنظمة لهذه المسؤولیة وكذا مختلف الأحكام  -3
 رسات القضائیة .والمما

 معرفة الجزاء المترتب على قیام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ . -4

تحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل فى دعاوى القضاء الكامل مع السند  -5
 القانوني المنظم لها .

مكا -6  نیة رجوعه على المتسبب فى الضرر تحدید الشخص المسؤول عن التعویض وإ

  أسباب إختیار الموضوع :
موضوع المسؤولیة الإداریة بدون خطأ كان وراءه العدید من العوامل إن إختیار 

والأسباب العلمیة والقانونیة وكذلك الغموض الذى یكتنف مثل هذا النوع من 
المسؤولیات ، إضافة إلى الرغبة الملحة لمعرفة ماإذا تناول المشرع والقضاء لهذا النوع 

، وكذلك من الأسباب هته فى تطبیق هذه الفكرة من المسؤولیات والصعوبات التى واج
الرغبة فى معرفة ماتحتویه المسؤولیة الإداریة بدون خطأ سواء على أساس المخاطر أو 
قطع المساواة أمام التكالیف والاعباء العامة والجزاء المترتب عنها برفع وكیفیة تقدیر 

  التعویض عن قیام هذه المسؤولیة .
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  الدراسات السابقة :
إلا أن مختلف من المواضیع التقلیدیة القدیمة  بالرغم من أن المسؤولیة الإداریة تعد

الدراسات الفقهیة فى هذا الموضوع لم تكن بالمستوى المطلوب ، نظرا لعدم التخصص 
بل وجدت كتابات مختلفة تتناول مواضیع عامة ولعل هذا الأمر یرجع إلى الفكر السائد 

أعمالها وبالتالى لم یولى الفقهاء الأهمیة اللازمة لهذه  هو عدم مسؤولیة الدولة عن
الفكرة . ولكن بعد إندثار هذه الفكرة وبروز الحمایة القانونیة لحقوق الأفراد وحریاتهم 
أصبح من الضروري التخصص فى هذا المجال لمراقبة عمل السلطة العامة وتقیید 

م الجزائري نجدها قلیلة ونیة فى النظاحریتها ، وبالنظر إلى هذه الفكرة من الناحیة القان
عداد هذا البحث لقلة المراجع . وشحیحة،   وهذه هى الصعوبات التى واجهتنا فى إنجاز وإ

  الإشكالیة :
ریع الجزائري ینبغى طرح لدراسة وتحلیل نظام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ فى التش

  التالیة : الإشكالیة
وماهو الجزاء  ؟ نظام المسؤولیة الإداریة بدون خطألماهى الأسس القانونیة والعلمیة  -

  المترتب عن قیام هذه المسؤولیة ؟
 

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول :
نظام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ 

فى التشریع الجزائري
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نتناول فى هذا الفصل تكریس نظریة المخاطر كأساس قانوني لقیام المسؤولیة الإداریة 
بدون خطأ فى المبحث الأول وقیام هذه المسؤولیة على أساس المساواة أمام التكالیف 

  .فى المبحث الثاني والأعباء العامة 
  تكریس نظریة المخاطر كأساس قانوني للمسؤولیة بدون خطأالمبحث الأول:

حدوث الضررأن یقوم بجبره  تتعلق بالتزام الإدارة عندعمومها سؤولیة الإداریة في مالإن 
ال دون ترك جمیع أعمالتي أقرها المشرع فلا یمكن أن ت الوسائل القانونیةبكافة الطرق و 

تصدرها ومن هذا لها قبل أن أعما داخل الدولة بدراسة هاذلك قصد ألزامو  أى رقابة
تقوم عتبارها مسؤولیة قانونیة ینعقد و باالمسؤولیة الإداریة  "بأن1عوابدي المنطلق یرى عمار 

داري و تتعلق بمسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن أعمالها في نطاق النظام القانوني الإ
تلتزم  الحالة القانونیة التي"جزئیا بأنها كن تحدید معناها بالمعني الضیق و و یمالضارة.

الإداریة نهائیا بدفع التعویض عن الهیئات العامة ات والمرافق و فیها الدولة و المؤسس
  .للغیر بفعل الأعمال الإداریة الضارةالأضرارالتي تسبب أو الضرر 

  ماهیة نظریة المخاطر المطلب الاول :
 نظریة المخاطر . و تطور ة الفرع الأول : نشأ

العامة  أي خطأ یؤدي إلى قیام ؤخذ بمبدأ مسؤولیة الدولة مالم ترتكب الإدارة یلم یكن ل
 إلى مسؤولیتها و یرى الباحثون في مجال المسؤولیة الإداریة أن أصلها العام یرجع

تعد فكرة المخاطر من أدق تباره یعد مهد نشأة هذه الأخیر، و القضاء الفرنسي و ذلك باع
نظریة جانب من الفقه أن  یريو  ،موظفیها ي المسؤولیة الإداریة  عن أعمالالمواضع ف

یقصد بها أنه من أنشأ مخاطر ینتفع بها أو ما یطلق علیها بنظریة تحمل التبعة المخاطر 
أو منها فعلیه تحمل تبعة الأضرار الناجمة عنها وبتطبیق ذلك على نشاط الإدارة فإن 
المنفعة التى تستفید منها الإدارة من نشاطها یفرض علیها تحمل تبعات هذا النشاط 

قد كرس المشرع الجزائري هذه النظریة في ،و  2هذا النشاط عات مخاطر تحمل تب به ونقصد

                                                             
المطبوعات الجامعیة ، طبعة ، نظریة المسؤولیة الإداریة دراسة تأصیلیة تحلیلیة ومقارنة ، دیوان  عوابدير عما1

   24ص1998
، المسؤولیة الإداریة دون خطأ وأهم تطبیقاتها فى القضاء الإداري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  بریك عبد الرحمان2

 53ص 2010/2011فى العلوم القانونیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
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القانون الإداري بصفة جزئیة باعتبار أنها غداة الاستقلال كانت تطبق أحكام القانون 
أصبح القضاء الإداري الجزائري هو تعارض منها مع السیادة الوطنیة.و الفرنسي إلا ما 

الصعوبات الفنیة و البشریة التي لم  تسهل له  الأخر یطبق فكرة المخاطر في أحكامه رغم
الطریق إلى التوسع في هذه النظریة بما یتطلب روح العصر الحدیث و طبیعة الدولة 

مام القضاء لجهلهم بذلك الجزائریة فضلا عن إحجام الأفراد عن مسألة السلطة العامة أ
لصالح المتضررمن  ضعف الأمل لدیهم في الحكم علیها بالمسؤولیة و التعویضمن جهةو 

المشرع صراحة على مسؤولیة  الدولة عن أفعال  موظفها دون وجود ونص  1جهة أخرى.
وذلك في العدید من النصوص القانونیة وساعده فى ذلك الضعف الذى حصل على   أخط

  فكرة الخطأ بالإضافة إلى العدید من الجوانب الأخرى نذكر منها :
جانب الموضوعي فى المسؤولیة بوجه عام ولیس علمي نظري : والذي ینظر إلى ال -

  .الجانب الذاتى 
عملي واقعي : والذي یعد ازدیاد مخاطر العمل زیادة كبیرة تجعل من العسیر على  -

المضرور فى أغلب الأحیان من أن یثبت الخطأ فى جانب من تسبب فى إحداث 
  الضررالذي لحق به حتى یتم الرجوع علیه قضائیا بالتعویض.

الذي أصاب جانب الحیاة الاقتصادیة لحیاة الحدیثة بصفة عامة والتطور كان لتطور اوقد 
بصفة خاصة أثر كبیر فى تطور المسؤولیة التقصیریة بوجه عام من المسؤولیة الشخصیة 
إلى مسؤولیة موضوعیة ونظرا للتطور التكنولوجي المذهل ودخوله بشكل مكثف فى الحیاة 

ضرار یصعب إثباتها  جعل الفقه یقر بأنه "من خلق تبعات العملیة مما أدى إلى حدوث أ
یستفید من مغارمها وجب علیه أن یحمل عبئ مغارمها " ومن هنا یمكن القول أن هذا 
التطور أجبر الفقه والتشریع على الأخذ بها وتقریرها وبنائها كنظریة قانونیة متكاملة 

نفس النهج الذى سار علیه القضاء  الأسس ولذلك نرى أن القضاء الإداري الجزائري إنتهج
الفرنسي فهو یعمد إلى تطبیق نظریة المخاطر كأساس لقیام المسؤولیة الإداریة دون وجود 
خطأ وذلك مایظهر جلیا فى مختلف الأحكام القضائیة الصادرة عنه رغم وجود العدید من 

الإداري للنهوض  العراقیل والصعوبات الفنیة والبشریة التى كانت حجر عثرة أمام القضاء
والتوسع بهذه النظریة لتشمل جمیع الجزئیات وأدق الأمور لترتیب المسؤولیة على الدولة 

                                                             
 191ص، المرجع السابق ،  عمار عوابدي1
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ونیة وهذا راجع لما تتطلبه مقومات الدولة للوقوف فى مصف الدول التى بلغت مرتبة قان
فیها عن الأفعال التى یقوم بها موظلتراقب عمل الإدارة العامةوتحمیلها المسؤولیة دون تحیز 

ى جانب فالمشرع الجزائري  وتسبیب أضرار للغیر.ومن النصوص القانونیة التى سنها
  :المسؤولیة الإداریة نجد 

حیث جاء الباب الثاني الادارة العامة  1967\01\08المؤرخ في  24\ 67قانون البلدیة 
  .الفصل الاول تحت عنوان مسؤولیات البلدیة 

المتضمن  21/06/1966المؤرخ فى  66/183رقم كما أصدر المشرع الجزائري القانون 
هذا القانون بدأ سریانه إبتداءا من ،1حوادث العمل والأمراض المهنیة  تقریر التعویض عن

01/01/1967 .  
ویمكن القول أن هناك العدید من القرارات القضائیة التى صدرت عن الغرفة الإداریة 

رس من خلالها المسؤولیة الإداریة بدون بالمحكمة العلیا أو مجلس الدولة حالیا التى تك
خطأ ولعل من الأمور التى ساعدت على تبني نظریة المخاطر هو إزدیاد تدخل الدولة 
فى العدید من المجالات منها المجال الإقتصادي .المجال الإجتماعي وكذلك إزدیاد نفوذ 

تساع انشطة السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة الأمر الذى سمح بوجود  وإ
الإدارة وذلك بسبب ظهور مرافق عامة جدیدة تنوعت مهامها من المهام التقلیدیة إلى 
المهام الجدیدة التى فرضت على الدولة التدخل بالإضافة إلى تعقید أسالیب التنظیم 
ستعمال تكنولوجیا حدیثة  الإداري مما سمح بظهور نظام لامركزي . كل هذا التطور وإ

أضرار یصعب فى كثیر من الأحیان إثبات الخطأ لجبر الضرر .وفى أدت إلى ظهور 
المسؤولیة على أساس الخطأ أصبحت  مماجعلبعض الاحیان إنعدام الخطأ بشكل كلي 

قاصرة وغیر قادرة على حمایة حقوق الأفراد المتضررین من أعمال الإدارة وموظفیها مما 
هى الخطأ المفترض التى تقوم على جعل القضاء یتبني إتجاه آخر لإثبات وجود الضرر و 

  وجهین :
الأول یربط بین الضرر وبین النشاط الذى یمارسه الموظف  فیكون بذلك إصلاح ذلك 
الضرر فى مقابل هذا النشاط ومخاطره من دون ضرورة لإثبات الخطأ ویتسم هذا الوجه 

  .بالطابع الإجتماعي 
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ة المخاطر فهى أن الذى یمارس نشاطه الثاني یجعل من فكرة المنفعة العامة سببا لمسؤولی
مستعملا الشئ ومنتفعا منه یلزم أن یتحمل عبئ الضرر الواقع للغیر نتیجة لهذه الممارسة 

  إذ أن الإنتفاع بالشئ یقابله الإلتزام بمخاطره .
وفى خلاصة ذلك یمكن القول أن المسؤولیة الإداریة دون خطأ ظهرت وتطورت على 

المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ بحیث أن وجود  أنقاض والقصر الذى أصاب
أضرار تصیب الأفراد من جراء عمل الإدارة أو موظفیها دون ان یرتكبو أى خطأ وكذلك 
ظهرت هذه المسؤولیة على عكس ماكان سائد من قبل وهو عدم مسؤولیة الدولة عن 

أى رقابة أو محاسبة  أفعالها مما جعلها تنتهك حقوق وحریات الأفراد دون أن تكون هناك
وعدم تحمیلها المسؤولیة ، ولكن بظهور فكرة المخاطر أصبح بالإمكان مخاصمة الإدارة 

  وتحمیلها المسؤولیة من جراء أعمالها المسببة للضرر .

  لى أساس المخاطرقیام المسؤولیة الإداریة عشروط :الثانيالفرع 
لإدارة بسبب المسؤولیة على ایشترط فى تطبیق نظریة المخاطر كأساس قانوني لقیام 

للمسؤولیة الإداریة  العامة شروطالتى یحدثها موظفیها توفرالنشاطها أوبسبب الأضرار 
  شروط خاصة بنظریة المخاطر.،وكذلك توفر 

  الشروط العامة أولا : 
  .الضرر لغة هو الإسم للفعل وجمعه أضرار وهو ضد النفع الضرر

 مما یتوجب تعویضه ذلك لأنه یمس حقا من الأذى الذى یصیب الشخصالضررقانونا هو 
بشخص المضرور كالحق سواء كان هذا الحق متعلقا مصلحة مالیة مشروعة ، الحقوق أو 

یعد والضرر 1غیرها من الحقوق اللصیقة بالإنسانفى الحیاة أوالحق فى السلامة البدنیة أو 
ما أن".عویض وبتخلفه ینعدم هذا الحقللمطالبة بالتأساسی شرط یكون مادیا  والضررإ

متضرر فى جسمه معنویا فالأول یعني الإخلال بمصلحة ذات قیمة مالیة وهو یصیب الأو 
والثاني ،حدوثا من الناحیة الواقعیةالغالب والأكثر لنوع من الضررهو فى ماله وهذا اأو 
وره، عاطفته صیب الشخص فى شعالذى یهوذلك الضرر الأدبي علیه بالضرر مایصطلح أو 

                                                             
، ،أساس مسؤولیة الإدارة وقواعدها، دراسة مقارنة بین نظامي القضاء الموحد والمزدوج عبد الملك یونس محمد،1
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الملك بن ویضیفعبد1"علیهایحافظ الناس امته أوشرفه أوأى معنى آخرمن المعاني التى كر 
الذى یصیب الشخص فى حق له مصلحة مالیة وعلى یوسف محمد أن"الضررالمادي هو 

مالیة كالذى نوي لایصیب إلا حقا أو مصلحة غیر المعنه فإن الضررالأدبي أو نقیض م
وللتعویض عن الضررینبغي 2"تباره وشرفهیصیب الشخص فى عاطفته وشعوره أو فى إع

  توفرالممیزات التالیة :
  كد للضرر    الطابع المؤ  - 1
ستثني الضررالمحتمل ،وقد شبه بأنه الضررالحالي أو ه القضاء الإداري یعرف" المقبل وإ

بعض الذى یظهر أو  الضررالمحتومالمؤكد فى حالة القضاء الإداري الضررالمقبل بالضرر 
ة هامة على فرص هذه الحالة عند تفویت الطابع المؤكد فىیظهر .3"المؤشرات لحدوثه
إذ قة غیر شرعیة ،یتیازالإمتحان بطر من إج منع مترشح لمسابقة التوظیفالمتضررنذكرمنها

ساسا فى منعه من أییع فرصة جدیة ومهمة على المتضرروتتمثل تعد هذه الحالة تض
ادر فى الص فىالجزائربموجب قرارهإجتیاز المسابقة.كذلك ماأكده مجلس الدولة 

الذى بإعتبارالضرر  ل.أ ضد رئیس بلدیة حاسي بحبح وذلكفى قضیة  07/05/2001
حصول على التفویت فرصة له فى الحصول على سكن آخركونه ینتظر ضحیة هو أصاب ال

  .1955المفاتیح منذ سنة
  :الطابع الشخصي للضرر - 2

رتبیرتبط هذا النوع من الضرر  خص فقط بالصفة والمصلحة الأمرالذى یجعله یاطا وثیقا إ
اللاحق بالأفراد على الضرر ناول هذا الطابع من خلال التركیز وسنتالضرراللاحق بالأفراد ،

  .اللاحق بالأموالوكذلك 
  :الضرر اللاحق بالأفراد - 

تحمل هذه  هالذى أصیب به الضحیة من جراء التصرفات الإداریة یترتب عنإن الضرر 
الإدارة لطلب التعویض  اللجوء إما إلىالأخیرة المسؤولیة ،ومن خلالها یحق للضحیة

  بین حالتین :مباشرة أوعن طریق القضاء وهنا نمیز 
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ل الوفاة فإن مایستحقه هذا الأخیرمن تعویض ینتقل إلى إذا طالبت الضحیة بالتعویض قب
ذا كان مادي أو  لى الضررإ لبتها مطا أما إذا توفیت الضحیة قبل.  معنويالورثة دون النظرإ

الضررالجسدي الذى لحق المطالبة بالتعویض عن یحق للورثة لا بالتعویض هنا
للأصول ".ویضیف رشید خلوفي مسألة علاقة الضحیة بذوى الحقوق بحیث أن مورثهم

الغرفة رته أقهذا ما.بقوله الحق فى التعویض عن الضررالمعنوي بسبب وفاة أحد أبنائهم
 عنوض لهم الضرر كما یعة السید حطاب ضد الدولة ،لإداریة للمحكمة العلیا فى قضیا

الضحیة الحق فى التعویض عن كذلك للفروع وخاصة أولاد ،فى ظروف الحیاةأى إختلال 
المادي فیشترط المعنوي والضررعن إختلال ظروف الحیاة ،أما فیما یتعلق بالضرر الضرر 

د الضحیة على نفقة هذه الأخیرة .للزوج الحق فى التعویض عن أن یكون أولا
الإختلالات فى ظروف الحیاة هذا ما قررته الغرفة الإداریة للمحكمة الضررالمادي عن 

  . 1"العلیا فى قضیة بن حسین ضد وزیرالداخلیة
  الضرر اللاحق بالأموال:   - 

ویض فقط لمالك العقار یكون التعق هذا النوع بالأملاك العقاریة ، فإذا مس الضرر یتعل
أما إذا مس الضرر بالحقوق الواردة علیه كحق الإنتفاع فإن التعویض العقار دون سواه،

عن الضررهنا یكون لصاحب هذا الحق ، والمنتفع قد یكون هوالمالك نفسه وبالتالي 
  هوالذى أصیب بالضرر ویجوز له الطالبة بالتعویض . 

  الطابع المباشر للضرر:  - 3
  المباشر  تثارفى هذه المسألة العلاقة السببیة بحیث أن القضاء إستقرموقفه على الطابع

قفه من هذه المسألة مبررین إختلف مو ونجد فقه القانون الإداري قدللضررالقابل للتعویض،
إلى الموضوع ، وأشار البعض والعلاقة السببیةالمباشر  بین الطابع الموجودة بالعلاقة ذلك

  الضررالضررتدورحول العلاقة الموجودة بین مسألة .ودراسة بممیزات الضررالمتعلق 
والإدارة لعلاقة الموجودة بین العمل المضر المتعلق با،أما الشرط الثانى الفعل المتسبب فیهو 
  .یتم دراسته ضمن قاعدة الإنتسابس
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  بحق أو مصلحة مشروعة : أن یمس الضرر
معناه الواسع سواء  هذه الحالةیأخذ الحق فى إذ یجب أن یقع الضررعلى حق مشروع ،و 

افة إلى وجود الحق أن ، فیشترط بالإضاسیا كحق الإنتخاب أوحق مدنيسیكان مالیا أو 
  مخالف للقانون .یكون مقرراعلى نحو مشروع وغیر 

  أن یكون الضرر قابل للتقدیر نقدا :
والتقدیر بالنقودلأن لكى یتم التعویض عن الضرریجب أن یكون هذا الأخیرقابل للتقییم 

لزام الإدارة  الهدف من للمتضررمن  أن تدفع مبلغا من النقود كتعویضقضاء التعویض هوإ
  .عمالها وذلك عند توفرأركان المسؤولیة الإداریةأ

  أن لایكون الضرر قد سبق تعویضه :
یؤدى ذلك حصل المتضررعلى أكثرمن تعویض لإصلاح نفس الضررحتى لاتلایجوزأن ی

فى مجالات أخرى عام له تطبیقات وهذا مبدأأوالإدارة ،على حساب الفاعل ءه إلى إثرا
العلاقة السببیة 1لغ التعویض المقرر. تأخیریة عن مبالفوائد الكعدم جواز الحصول على 
  بین الضرر ونشاط الإدارة

 أوسؤولیة سواء كانت على أساس الخطأ المالعلاقة السببیة شرط أساسي فى 
بب ستعمال التى الأالإدارة مثل الأفراد تسأل فقط عن أن المخاطرولذلك من البدیهي 

مابین عمل الأضرار،كما ینبغى توفر العلاقة المباشرة فى المسؤولیة على أساس المخاطر 
القانون فروع فى كل بالعلاقة السببیةالتى تظهر  ما یسميالإدارة والضررالناجم عنه وهو 

لى مصدر،و ري،والسببیة هى إسناد أى أمر خصوصا القانون الإدا یمكن إستخلاصها من إ
تحقق التى أشارتصراحة إلى ضرورة أحكام القضاء بعض و نصوص القانون المدني 

  . راستهئ تحت حوفعل شالسببیة بین سلوك الشخص أوفعل من یسأل عنهم أالعلاقة 
لى مسؤولیة المخاطر قد تفهم للوهلة الأولى على أنها وبالنظر  تستغني عن ركن الخطأ إ

،ولكن ة بینه وبین الضرر وتكتفى لإقرارالتعویض وجود الضررفحسبوعن العلاقة السببی
ى نتج بسببه تعد مسألة جوهریة الذ،فعلاقة السببیة بین الفعل والضرر ذلكر الحقیقة تقول غی
والعلاقة .فالضرر ة الكاملة المسؤولیودفع التعویض وتحمیل الفاعل ه وضروریة لجبر 

الإدارة ،وهذه الأخیرة لاتسأل عن هذا الضررمرتبط سببیا بنشاط لسببیة أمران متلازمان ا
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خطأ من غریب علیها كالقوة القاهرة أو عنها أو  التى تحدث نتیجة سبب بعیدالأضرار 
ویسمي ذلك الضرر الواقع والنشاط الإداري ، بل یستلزم وجود سببیة مباشرة بینرور المض
وف تجعل الرابطة بینه وبین للإدارة فى ظر یحصل النشاط الضار فقد "اد المادي بالإسن
النشاط وحده السبب فى فیكون ن مشاركة عوامل أخري فى حصولها ،المحقق دو الضرر 
وهنا یصبح هذا النشاط مع عامل آخر یكون هوالمؤثرفى وقوع الضرر، وقد یلتقيالضرر 

وفى هذا الصدد ینبغي ، 1"لبحث فى جوهر السببیة وهوتحدید معیارهامن الضرورى ا
داریة لمجلس حكم الغرفة الإ "مثل. فى هذا المجال  إلى بعض الأحكام القضائیةالتنویه 

تتلخص وقائع القضیة فى أن سیارة كان  14/02/1969بتاریخ قضاء قسنطینة الصادر 
الراكبان بسبب أن یركبها الشقیقان أ.عبد الحمید وأ.الطیب قد وقعت فى نهروتوفیا 

وره كان معطوبا وغیر صالح للعبوربعد الخلل الذى ى حاول سائق السیارة عبالذالجسر 
الغرفة الإداریة لمجلس قضاء  مالضحیتین للمطالبة بالتعویض أماأصابه فتقدم والد 

مة لإنتفاء قسنطینة ولكن المحكمة رفضت الحكم له بالتعویض ضد إدارة الأشغال العا
ر الناجم حیث أن الضررهنا یعود إلى فعل المجني ر الإدارة والضعلاقة السببیة بین نشاط 

وأقامت الإشارات التى علمت بوقوع الخلل فى الجسر  إذ أن إدارة الأشغال العمومیةعلیه ،
ارات تحویل الإتجاه وتجنب المرورفوق الجسرالمعطوب الموجه للسائقین وتتمثل فى إش

نتفت ،2"لأحمروالأبیضخططة بابواسطة أعمدة م.وتم غلق الطریق المؤدى إلى الجسر  وإ
ولتحدید العلاقة السببیة أخذ الفقه علاقة السببیة .امة لإنتفاء ركن بذلك مسؤولیة الإدارة الع

  بمایلى :
  نظریة توازن الأسباب :

حداث الضرر تأخذ هذه النظریة بجمیع الأسباب ا مهما كانت درجة لتى تدخلت فى تكوین وإ
ن كانت أسباب بعیدة نظمساهمته لأهمیتها البالغة ویؤخذ بهذه الأسباب من راا حتى وإ

لتى ،وتعتبركافة العوامل او تخلف أحدهما یؤدي إلى عدم حدوث الضررمنطلق أنه ل
إتساع   النظریة لكونها تؤدى إلىسبقت حصول الضررمتساویة فى حصوله.إنتقدت هذه 
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نطاق السببیة وعدم القدرة على حصرها وكذلك عند تطبیق هذه النظریة نعجز عن حل 
  مشكلة السببیة حلا حاسما فى جمیع الأحوال . 

  نظریة السبب القریب : 
إذن  ،ما یطلق علیه بالحدث الأخیرة بالسبب القریب من حیث الزمن أو أخذت هذه النظری

بالتالى فهى أخذها بالحدث الأخیر بحیث  هذه النظریة على عكس نظریة توازي الأسباب
علیها فإن الفعل ویضیف بوحمیدة عطا االله "إعتماداضیقت كثیرا من شروط المسؤولیة .

. إن 1"الذى تسبب فى إحداث الضرر ویرتب بالنتیجة مسؤولیة فاعله الأقرب زمنا هو 
  السبب المنتج :نظریة .عادلة فى حال تعدد الأسبابالنظریة بسیطة ولكنها مجحفة وغیر 

السبب المألوف الذى یحدث الضرر فى  یة بالسبب المنتج والذى یقصد بهتأخذ هذه النظر 
المألوف غیر لمسؤولیة والسبب العارض هو أما السبب العارض فلا یكفي لقیام اادة ،الع

حسب نتجا إذا ما أدى إلى إحداث الضرر ویكون السبب م،الذى لا یحدث عادة الضرر
          للأمور . المجرى العادي

  نظریة السبب الملائم :
أن یحدث ضررا الطبیعي للأمور سب السیر تأخذ هذه النظریة بالسبب الذى یحتمل ح

ول أحمد یق یحرص علیه فقه القانون الإداري.وهذا ما مایطلق علیه بالطابع المباشر هو و 
التى ولدت نظریات  "إن القضاء الإداري لا یدخل فى إجتهادات القضاء العاديمحیو

ولذلك نجد أن 2"المباشرللضررى ترددا فى تكییف الطابع مع ذلك فإنه یبدمختلفة للسبب 
علاقة الموجودة بین موقف القضاء الإداري فإنه یبحث عما إذا كان فیه عنصر یزیل ال

وعلى العموم ارة مما یؤدي إلى إعطاء طابع غیرمباشرللضرر.المضر للإدالضرر والعمل 
ریعات أنها قلما تعني بوضع معیارللعلاقة السببیة فى القانون .                            لملاحظ على التشفإن ا

المخاطر تختلف فى بیة فى المسؤولیة على أساسالعلاقة السبوكخلاصة لما تم ذكره فإن 
مسؤولیة على أساس فبینما تعنى النیة على أساس الخطأ ،المسؤولیة المب معناها عن

 أن الضررتقوم المسؤولیة على أساس المخاطر هو نتیجة للخطأ لخطأ أن الضرر ا

                                                             
ختصاص ،  دارهومة ،طبعة بوحمیدة عطااالله  ،1  329، ص.2013،الوجیز فى القضاء الإداري،تنظیم عمل وإ
  241المنازعات الإداریة ،ص. أحمد محیو،، 2
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ستعمال الشیئ الخطر،هونتیجة هذه المسؤولیة  ثل العلاقة السببیة من شروطوتمللنشاط أوإ
  .ساس المخاطربالرغم من أنها تقوم على أ

  :الشروط الخاصة ثانیا:
  نظریةاریة تتمیز المسؤولیة الإدإضافة إلى الشروط العامة الواجب توفرها لقیام 

الذى یصیب وهى تتعلق بالأساس فى ركن الضرر الشروط الخاصة بمجموعة من المخاطر 
  الشخص وتتمثل فیمایلي : 

  یجب أن یكون الضرر خاص :  - 
ن حدوثه قد مس مصالح فرد معین أومجموعة من الأفراد أن یكو یقصد بخصوصیة الضرر 

الخاص  أما إذا الضرر الإدارة ویتم التعویض عنه هو لیة الذى یرتب مسؤو أى أن الضرر 
كون فى حالة ما إذا أصاب عدد تعویضه .وعمومیة الضرر عاما فلا یتم تكان الضرر 

ذا حل بفئة من الأفراد ولكن لاغیرمعین أوغیرمحدد من الأ بینهمولعل من یمیز فراد أوإ
عام الى قضیة أن الضرر لى عدم التعویض هالأسباب التى لا تحمل مسؤولیة الإدارة وبالتا

جل الصالح أمن تهااالتى تتطلب من الأفراد تحمل تبعیعد من قبیل الأعباء العامة 
معینین بذواتهم بحیث یكون لهم مركزا  الذى یمس أفرادص هو وكذلك الضررالخاالعام

الخاص لا یشاركهم فیه ونیا خاصا وذاتیا قبل حدوث الضرر بحیث هذا المركز قان
أیضا إمتداد هذه المسؤولیة إلى جمیع تقرر إن نظریة المخاطر "اطنین .باقي المو سائرأو 

لى مرفق عام خطرا خاصا یؤدى إفیها الإدارة بنشاطاتها كسلطة أو الحالات التى تخلق 
ما بالنسبة للغیرزوال المساواة المشار إلیها ،إ   .1"ما بالنسبة لمن یتعاونون مع المرفق وإ

  غیر عادي :ن یكون الضرر یجب أ  - 
العادیة التى على الفرد تحملها عندما تتجاوزدرجة جسامته الأضرار عادي یكون الضررغیر 

یفوق فى حسابه وتقدیره القدرالذى یجعله من اء العامة وبذلك بإعتبارها من الأعب
ود هؤلاء أعضاء فى هذه وجتحتم على الأفراد تحملها بإعتبار المجتمع العادیة التى یمخاطر 

لى المشرع الجزائري نجده قد أخذ بهذه النظریة بشكل متحفظ وقررها فى  الجماعة .وبالنظرإ
 28/02/1981المؤرخ فى 81/25المرسوم رقم منها: نذكر  وص قانونیة مختلفةنص

المتضمن تأسیس لجنة لتعویض ضحایا زلزال الأصنام التى تم بموجبه تعویض العائلات 
                                                             

 221المرجع السابق، ص.عمار عوابدي ،،1
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كذلك نجد قانون المالیة و  1980لزلزال الذى حدث فى أكتوبرالمنكوبة من جراء ا
التى تم بموجبها إنشاء  منه 202فى المادة  23/12/1987المؤرخ فى  87/20رقم

المؤرخ فى 90/158الفلاحیة .المرسوم التنفیذي رقم صندوق الضمان ضد الكوارث
  من المرسوم السالف الذكر. 202الذى یحدد كیفیة تطبیق نص المادة  26/05/1990

  : خصائص المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر  الثالثالفرع 
ن مداها یتتصف نظریة المخاطر بالعدید من الخصائص تحدد مكانتها وماهیتها وكذلك تب

  ونطاقها نذكرها كما یلي :
  نظریةالمخاطر قضائیة فى عمومها :  -1
فى إلى القضاء الإداري طر یعود الفضل فى وجودها أن نظریة المخالقد سبق القول "

ذى حدد الیرا وخاصة فى قواعدها وأسسها وهو هذا الأخیرالذى توسع فیها كث، فرنسا
هذه شروطها ومجالات تطبیقها .ودورالمشرع فیها هودورضعیف حیث أن المشرع قد قرر 

هى .كما یضیف عمورسلامي "بأن نظریة المخاطر  1"ى نطاق محدود جداالنظریة ف
من قانون  139نونیة المكرسة لها مثل المادة قضائیة فى عمومها مقارنة بالنصوص القا

أن ممیزات المسؤولیة الإداریة دون خطأ أنها .ویضیف بوحمیدةعطااالله "2" 90/08 البلدیة
داري:یشترط فیها صدورقرار لا3"قضائیة الصنع وتدخل المشرع لیقرربعض حالاتها   إ

داري حتى یحكم بالمسؤ یشترط فى تطبق هذه النظریة صدورقرار  لا -2 على أساسها  ولیةإ
ا عن نظریة التعسف بإستعمال السلطة الإداریة ،التى یشترط فیهوهى بذلك تتمیز 

داري .فنظریة المخاطر تكصدورقرار  السلیمة فى حالة القرارات  ون أساس مسؤولیة السلطةإ
ادیة التى الإداریة الم ولیة الناجمة عن الأعمالكما أنها تكون أساس للمسؤ من العیوب ،

  .واضح ویصعب تحدیدهالمصلحي فیها معدوما أوغیر الخطأ المرفقى أو یصبح 
  
  
  نظریةالمخاطرتكمیلیةإستثنائیة:-3

                                                             
 202،المرجع السابق ،ص.عمار عوابدي، 1
  126ص. 2007/2008،الوجیز فى المنازعات الإداریة،محاضرات ألقیت على طلبة المحاماة ،سنة عمور سلامي،2
 294، المرجع السابق ،ص. بوحمیدة عطااالله، 3



 سؤولیة الإداریة بدون خطأ فى التشریع الجزائري الفصل الأول                       نظام الم
 

12 
 

ة ومسؤولیة الإدارة بصفة إن الأساس القانوني والأصیل للمسؤولیة الإداریة بصفة عام
النشاط الإداري الضار قد سبق وان رأینا أن العمل أو كما  الخطأ ولكن قد تبینخاصة هو 

باته للحكم بالتعویض على ه ظروف تجعل من الخطأ معدوما لا یطلب القضاء إثتلابس
فكانت بذلك هذه النظریة ،ویحكم بذلك على أساس المخاطر .من قبل الإدارة المتضرر 

لى الأساس الطبیعي والأصیل كانة تكمیلیة إستثنائیة بالنسبة إأساس قانونیا ذي صفة وم
ه سلامي أثناء تطرقویضیف عمور من قبل القضاء .فى المسؤولیة لأى خطأ تم تقریرها 

تعد تكمیلیة إستثنائیة ویقصد بها المحافظة على إلى خصائص نظریة المخاطربقوله "
العدالة د ومتطلبات التوازن بین الحقوق والإمتیازات المقررة للإدارة وبین حقوق الأفرا

داریة دون خطأ أن " ویضیف محمد عادل فى دراسات الأساس القانوني للمسؤولیة الإ1"
الأصل فى المسؤولیة قیامها على أساس الخطأ وفى حالة وجود الضرر الناشئ عن 

  نشاط الإدارة ولم یستطع المتضرر إثبات الخطأ تقوم مسؤولیة
  2الإدارة بدون خطأ لهذا فهى تتمیز بأنها إستثنائیة أو إحتیاطیة تكمیلیة " 
  : نظریة المخاطر لیست مطلقة فى مداها  -4

الإداریة بصفة عامة ،وینبغي التذكیربأن نظریة نسجاما مع خصائص المسؤولیة وهذا إ
عمال موظفیها العام لقیام مسؤولیة الإدارة عن أ الأصلالمخاطركما سبق القول لیست هى 

هم داري حفاظا على حقوق الأفراد وحریاتقانوني إستثنائي قررها القضاء الإهى أساس بل 
تسلط الإدارة .ولعل الهدف من تقریرها هوالتقلیص من حجم الأساسیة وكبح 

وكذلك فى حالة تعارض قواعد المسؤولیة الإداریة مع قواعد العدالة ومصطلح الأضرار 
الإطلاق یعني من الناحیة القانونیة عدم لجوء القضاء الإداري إلى الأخذ بهذه النظریة 

ستحادائما وفى كل الاحوال عند عدم وضوح ال قواعد لة إثباته والتحقق منه. بإعتبار خطأ وإ
لى الظروف تطبیق نظریة المخاطرضرورة النظر  العدالة تقتضي أثناء التى تتعلق  إ

نبغي ی ل حمایة حقوق الأفرادولكن بمقابدیة ،الإجتماعیة والسیاسیة بالمجالات الإقتصا
القیام بالمهام  عنمراعات مقتضیات الصالح العام وعدم تقیید الإدارة بشكل یجعلها عاجزة 

                                                             
  203، المرجع السابق ،ص. عمور سلامي،1
، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون ، الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة دون خطأ دراسة مقارنة ،  محمد عادل2

  292،ص  2016،سنة  1العدد 
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وكذلك .الوقت التوسع الهائل فى مهامها مع مرور ا لتزاید نشاط الإدارة و المنوطة بها ،ونظر 
مكانیاتها المادیة ،مراعات مقدرة الدول لیست ة المخاطر یمكن القول أن نظری ة المالیة وإ
مما تحتم على المشرع التدخل لوضع نطاق وحدود هذه النظریة  مطلقة بل مقیدة .

وقد تم وضع هذه النظریة كعملیة تشریعیة بحته لاینبغي ساس لقیام المسؤولیة الإداریة ،أك
فهذه النظریة ذلك.أساسها مالم یوجد نص قانوني یجیز تحمیل الإدارة المسؤولیة على 

فهى بذلك تختلف عن نظریة الإنحراف بإستعمال لاقة لها إطلاقا بقضاء الإلغاء ،لاع
إذ یحكم فیها دائما الإداریة سف فى إستعمال الحقوق التعالسلطة وتلتقي مع نظریة 

المتعلقة بالمشروعیة  الإداري فیها سلمت جمیع أركانه من العیوبالقرار  لأنبالتعویض ،
ي وعمل الإدارة حتى یتسنالضرر  بیة بینیكفي للضحیة إثبات وجود علاقة السبالمعروفة ،

فى نظام  ولاتخفف مسؤولیتهادارة.الإ عمللذى حدث له اله المطالبة بالتعویض عن الضرر 
ینما تضاف لها حالتى خطأ الضحیة بن خطأ إلا فى حالة القوة القاهرة أو المسؤولیة بدو 

  .مسؤولیة الإداریة على أساس الخطأوالظرف المفاجئ فى حالة الخطأ الغیر 
  

  نظریة المخاطر :أسس المسؤولیة الإداریة على أساس : الفرع الرابع
  الغنم بالغرم :أولا : مبدأ 

إن قاعدة الغنم بالغرم أى مبدأ الإرتباط بین المنافع والأعباء تقوم أساسا قانونیا لنظریة 
المخاطر أو تحمل التبعة ذلك أن منطق هذه القاعدة یحتم على الجماعة التى تعود علیها 

للغیر من المنافع والفوائد من الأعمال الإداریة تحقیقا لصالح الجماعة والتى سببت أضرار 
تعویض یتعین على الدولة دفعه بإسم الجماعة یجب أن یقابلها غرم أو الأشخاص 

  1.عبئ التعویض النهایة فى  هذه الجماعة هى من تتحملمن الخزینة العامة .ستفیدة الم
"أن مبدأ الغنم بالغرم یعني الإرتباط بین المنافع والأعباء 2ویقول الأستاذ عمور سلامي

الإداریة المسببة  ممثلة فى الدولة تنتفع وتغتنم من مختلف الأعمال بمعنى أن الجماعة
المنافع عبئ دفع التعویض  یجعل من الضرورى تحمل الجماعة مقابل هذهبأضرارللغیر 
  الاعمال المضرة "لضحایاهذه 

                                                             
  196، المرجع السابق ، ص عمارعوابدي1
 127، المرجع السابق ،ص عمور سلامي2
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  مبدأ التضامن الإجتماعي :ثانیا :
الجماعي لضمیر مجتمع الذى یحركه ویقوده اإن مبدأ التضامن الإجتماعي داخل ال"

الإستثنائي الذي یتسبب لأحد أعضاء هذه یستوجب على الجماعة أن ترفع هذا الضرر 
ثلة الجماعة الدولة ممعن طریق دفع التعویض من قبل لضرر الجماعة بتبدیده ویرفع هذا ا

" من خزینتها العامة لجماعة حتى یسود التضامن بین أفراد اتقریر و ،1للمتضرر
تقانهاالأفراد متمكن لیالإستقراربمختلف أشكاله    .ن أداء واجباتهم وإ

مبدأ العدالة المجردة :: ثالثا   
وغیرمشروع حتى یتمكن عن صاحبه مهما كان مصدره مشروعا أومفاده رفع الضرر  

الفقه وبناءا على التطبیقات القضائیة  یعیة إلا أن غالبیةبالمتضررمن إستئناف حیاته الط
،ولعل فكرة الصالح العام  .المخاطرمجسدة فعلیاعتبرأنأللمسؤولیة الإداریة دون خطأ

هذا هو الأساس د السلطة العامة ویحرك أعمالها ،تجسید لمبدأ العدالة الذى یبرر وجو تعتبر 
إلى  اس قانوني یؤديكأس نظریة المخاطر علیهقي والأخلاقي الذى ترتكز ،المنطالقانوني

عن أعمال موظفیها المشروعة أو غیرالمشروعة التى تتسبب فى قیام مسؤولیة الإدارة 
ستثنائیة لبعض الأفراد ، أضرار بارات والعوامل المحیطة إضافة إلى مجموع الإعتخاصة وإ

عمال مبدأ العدالة لترتیب مسؤولیة الإدارة .التى تتطلب قیام أو  إ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
، الضرر القابل للتعویض فى المسؤولیة الإداریة ،مذكرة من أجل الحصول على الماجستیر فى  حمیش صفیة، 1

  51،ص. 2011/2012الحقوق ،جامعة بن یوسف بن خدة ، 
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 مجالات تطبیق نظریة المخاطر كأساس قانوني لترتیب مسؤولیة الإدارة الثاني :المطلب 
قانوني  كأساسهاما فى إرساء نظریة المخاطر اور لعب كل من القضاء والقانون الإداري د

المشروعة أو غیر أعمالها المادیة المشروعةسواء على  المسؤولیة على الإداریةلترتیب 
  .إلیها بالتفصیلالتطرق بیقات سیتموذلك من خلال العدید من التط

  أساس فكرة المخاطر فى مجال الأشغال العمومیة المسؤولیة الإداریة على :فرع الأولال
  تعریف الأشغال العمومیة :-1

عام على عقار وتحقیق  عمل مادي یتم لمصلحة شخصیقصد بالأشغال العمومیة كل 
المنقولات المملوكة للإدارة لاتعتبرمن  والحفروأمالبناء ،الترمیم،الصیانة عمال النفع عام كأ

  الناجم عن هذه الأشغال إلى :ل الأشغال العامة ، ویتنوع الضرر قبی
ود إشارات تنبه عن وجود أشغال ناجم عن عدم تنفیذ شغل عمومي مثل عدم وجضرر 

قامة حاجز یمنع سقوط المادة من فوق طریق مرتفع .أو    إ
  عمومي مثل ضرر یلحق بأملاك خاصة مجاورة بعدضرر ناجم عن وجود مبني 

  قناة تمنع هذه الأملاك من الإستفادة بمنبع الماء .إنجاز 
  1.سوء صیانة مبني عموميالضررالناجم عن عدم أو 

ال یقوم بها شخص معنوي كما یعرف بوحمیدة عطااالله الأشغال العمومیة بقوله "هى أعم
ویهدف وراء تنفیذه تحقیق قار لصالحه أولصالح شخص عمومي آخرینصب على ع

وتعرف كذلك بأنها " كل إعداد مادي لعقار یستهدف تحقیق منفعة 2المصلحة العامة "
  3عامة ویتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام أو لتسییر مرفق عام 

ت الشغل العمومي عن المبني العمومي الذى إستعمل فى وقهذه التعاریف یتمیز من خلال 
العمومي قواعد المسؤولیة الإداریة التى تحكم الشغل مرادف له .وبعد تطور ما كمصطلح 

العمل والنشاط فى حین صنف المبني هو أنن الشغل العمومي تم التمییزبینهما على أساس 
رتبط هذا التمییز  العمومي لى مفهوم الشغل العمومي ضمن الأموال وإ بحیث لم یعد بالنظرإ

                                                             
  52، المرجع السابق ، ص. حمیش صفیة، 1
 295، المرجع السابق ،ص  بوحمیدة عطااالله، 2
، المسؤولیة الإداریة عن مخاطر الأشغال العمومیة ، مجلة الفقه والقانون، تاریخ النشر  صلاح الدین الزبیر3

 1، ص2013العدد الرابع  17/02/2013
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نما إتسع مجاله . وبالمقابل فإن م المبني أو منحصرا فى عملیة ترمیهذا الأخیر  هدمه وإ
قواعد المسؤولیة یلجأ إلى تطبیق أصبح یقام بواسطة نشاط خاص .ولا المبني العمومي

بالنسبة للأضرارالناتجة عن الأشغال العمومیة إلا إذا وقعت تلك الأضرارعلى 
ني العمومیة ویحصل غریب عن الأشغال والمباالغیر.والغیرهولیس بمرتفق ولا مشارك فهو 

إضهار العلاقة السببیة بین على التعویض دون حاجة إلى تقدیم إثبات سوى ر الغی
  1المباني العمومیة . الضررالحاصل والأشغال أو 

  الإطار القانوني للمسؤولیة الإداریة الناجمة عن الأشغال العمومیة: - 2
القانونیة والإجتهادات القضائیة القانوني لهذه المسؤولیة یقصد به تلك القواعد ر إن الإطا

القانوني من خلال دراسة المعیار المعتمد لفقهیة .ولهذا سیتم تناول الإطار وحتى الأراء ا
المعتمد فى تحدید المسؤولیة الإداریة أعتمد فالمعیار "لتحدید المسؤولیة وتقییم التعویض .

بمعیار الضحیة أخذ فیها الفجائیة و التمییز بین الأضرار بیعة الضررالحاصل ،و بدایة عن ط
فالضحیة هو المرتفق وأخذ فیها بطبیعة الضررالحاصل ،الفجائیة وكذلك الأضرارغیر 

.إذن العلاقة بین مي الذى كان سببا فى توقیع الضررالذى یستعمل فعلا المبني العمو وهو 
ستعمال المبنيالضرر  إلى ماسبق یمكن القول أنه  ، إضافة2"یعتبرمعیارمحدد للمرتفق وإ

دارة من ولا یتم إعفاء الإمن العدید من المرافق المختلفة ، مرتفقا كل من یستفیدعتبر ی
من صورة عادیة .إذا كان المتضرر نها قامت بعملیة الصیانة بمسؤولیتها إلا إذا أثبت أ

إعفاء یمكن لامن ضرر الغیر الإدارة من المسؤولیة أما ماأصاب فاء المرتفقین یمكن إع
قد أسس القضاء فإذا كان الضحیة من المشاركین أوالمعاونین  ما.أ الإدارة من المسؤولیة

أن المشارك لا یمكن الة على أساس الخطأ وذلك بإعتبار المسؤولیة الإداریة فى هذه الح
القضاء  كما رتبالعمل .ه شخص غریب عن الأشغال العمومیة أوعن مخاطر إعتبار 

عمومي المبني الستعمال د عادة من إالمستفیوهو اللاحقة بالمنتفع المسؤولیة عن الأضرار 
فجبر الضرریكون على أساس الخطأ قة عمومیة على شخص یتنزه فى حدیكوقوع الأشجار 

اء المسؤولیة عن الإدارة أو ولكي یتم إعفإنعدام الصیانة أوعیب فى البناء فى  المفترض

                                                             
  213.212،ص. ص. 2013، مسؤولیة السلطة العامة ، دار هومة ، طبعةلحسن بن الشیخ آث ملویا،1
 297،المرجع السابق ،ص بوحمیدة عطااالله، 2
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والخطأ هنا لعمومي رب العمل علیه أن یثبت أنه قام بالصیانة بصفة عادیة للمبني اعلى 
وبخصوص خطأ الضحیة نجد حكم المحكمة الإداریة للجزائر بتاریخ جاء من الضحیة .

فى قضیة السید بعزیزي والتى تتعلق بأضرار لحقت عمارة المدعي  11/12/1964:
من لإداریة التعویض لوجود خطأ صادر بسبب الأشغال العمومیة ولقد إستبعدت المحكمة ا

  1بصفة غیرشرعیة .الذى قام بالبناء مدعي و ال
  شغال العمومیة:عن الأ وط الضررالمولد لمسؤولیة الإدارةشر - 3

ماوهمادیا :أن یكون الضرر  قام القضاء و جزئیا كلیا أو  والضررالذى یؤدى إلى إتلاف العقارإ
الذى یؤدي هذا الشرط بحیث أصبح یشترط الضرر الإداري خصوصا فى فرنسا بتكییف 

  2.حتى ولولم یتم مساسه مادیاالإقتصادیة للعقار قاص من القیمة إلى الإن
على الأقل ائم :إشترط القضاء أن یكون الضرریتصف بالدیمومة أو دیجب أن یكون الضرر 

  العادیة التى یتحملها الأفراداق الأضرار یلة تخرجه عن نطترة طو بف
 مخاطر الجوار ضرارالغیرعادیة الناجمة عنالأتجاوز أي تغیرعادي :الضرر  أن یكون

  بذلك خاضع للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري .العادیة وهو 
  الخصوصیة للضررفى مجال المخاطر الفرع الثاني :

مسؤولیة الیولد تبرر وجود ضرر خصوصیة للضررمن طبیعتها أن ن واقعة وجود مخاطر إ
ت وفى النظام الجزائري فإن تطبیقاتها قلیلة مقارنة بالإجتهادا، بدون خطأالإداریة 

 الحالالقضائیة فى أنظمة بعض الدول ،إلا أن المشرع تدخل فى بعض الحالات كما هو 
ولهذا سنتناول  الحاصلة بسبب الأعمال التخریبیة التى تهدد حیاة الأفرادبالنسبة للأضرار 

  منها: ض المجالاتالخصوصیة للضررمن خلال التركیزعلى بعالمخاطر 
  أولا : الأشیاء الخطرة

ون من شأنه أن یتسبب فى وقوع بمجرد أن یكالإعتقاد بأن ماهوخطر  فیهإنه لمن المبالغ 
من سلامة الوضع  ومنالواضح أن هناك درجات متفاوتة فى خطورة الأشیاء للتأكدضرر 

هناك لائحة قضائیة تخص الأشیاء  وعلیه ینبغي أن تكونالقانوني فى هذا المجال ،
التى تتسبب عن الأضرار د التعویض حدیوذلك قصد تأوالمواد المصنفة على أنها خطرة ،

                                                             
  213.ص ، المرجع السابق الشیخ آث ملویالحسن بن ، 1
  130، المرجع السابق ، ص.  عمور سلامي،2
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ل عن هذه الأشیاء أى خطأ .وقد إعتمد القانون الإداري بها حتى ولولم یرتكب المسؤو 
الخاصة د إنتفاء الخطأ على أساس المخاطر تحدد المسؤولیة الإداریة عنلائحة قضائیة 

  وسیتم التطرق إلى بعض الأشیاء الخطرة .

ات المجاورة متلكالمتفجرات لم تعد متعلقة بالمساس بالمإن المسؤولیة فى أضرار :المتفجرات
عادیة لأشخاص .فالأضرارفى هذه الحالة تعد مخاطرغیر بل أیضا المساس بأمن افحسب 

ن ینشأ من وجود مستحضرات ،وهذا الخطریمكن أ تؤدى إلى قیام مسؤولیة الإدارة
ذه المسؤولیة فى قضیة خذ القضاء الجزائري به،وقد أالمخزونة الأجهزة  المستعملة أو أو 

 09/07/1977المجلس الأعلي بتاریخ وزیرالداخلیة من خلال قرار  السید أ. بن حسان ضد
محافظة الشرطة المركزیة وتتمثل وقائع القضیة فى نشوب حریق فى مستودع تابع ل

عتبر العاصمة بالجزائر  المجلس الأعلي وجود ذلك الصهریج بسبب إنفجارصهریج للبنزین وإ
خاطر إستثنائیة على الأشخاص والأملاك وأن الأضرار تتجاوز فى خطورتها مشكلا لم

أخذ بنظریة ن المجلس الأعلى وهكذا نجد أ.1الأعباء التى یجب على الأفراد تحملها 
ورتب على أساسها المسؤولیة الإداریة ذات الطابع المخاطر وخصوصا مخاطرالجوار 

  الإستثنائي
  الأسلحة الخطرة :

حة ناریة تصیب لأسلمن المختلفة فى هذه الحالة بإستعمال قوات الأ یتعلق الأمر
فى هذه الحالة تكون غیر  .وعلیه فإن مسؤولیة الإدارةلهانظرا للطابع الخطیر الغیربأضرار 

 08/03/1999نجد قرار مجلس الدولة بتاریخ ومن تطبیقاتها فى القضاء الإداري خطئیة .
 2یستي ضد وزارة الدفاعالخمفى قضیة ورثة بن عمار  یة الثالثةالصادر عن الغرفة الإدار 

وضع رجال الدرك الوطني كمینا  26/08/1994قضیة أنه بتاریخ بحیث تتمثل وقائع ال،
ذلك  وعلى إثر"مزقطو"فى الطریق الرابط بین مدینتي أم البواقي وقایس بالمكان المسمي 

دون  ل الدرك الوطنيامن طرف رجطلقات ناریة كثیفة تعرضت سیارة المدعو ع.م إلى 
على وجود  السائق عند وصوله إلى الحاجز لم یجد أیة إشارة تدلمع العلم أن  إنذارمسبق

                                                             
  238المرجع السابق ،ص .لحسن بن الشیخ آث ملویا ، ،1
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صابة آخرین بجروح .فرفع ذوي كمین م حقوق دعوى أماالمما أدى إلى وفاة أحد الركاب وإ
بة بالتعویض وبتاریخ لللمطاضد وزارة الدفاع البواقي م الغرفة الإداریة لمجلس قضاء أ

مام وزارة الدفاع بدفع التعویض وعند الإستئناف أصدر القرار بإلزام  14/11/1995
من جهة على أساس الخطأ عند عدم وضع إشارة توضح هذا الأخیرالقرار ولة برر مجلس الد

ساس اجز للدرك وكذلك عدم الإنذارعند إطلاق النارومن جهة أخرى بررها على أحبوجود 
عند حمل السلاح الناري ،هذه الأسلحة خطیرة وثقیلة تشكل خطرا بالنسبة للغیر المخاطر 

لجأ إلى نظریة المخاطر بصفة إحتیاطیة وذلك فى الجزائر  ن القضاء الإداريوالملاحظ أ.
لحاجز المروري لكون وجود الخطأ المرفقي فى هذه الحالة یتمثل فى عدم وضع إشارة ا

هذه الحالة تتعلق كذلك بالنشاط المادي لمصالح نار.وكذلك عدم الإنذارعند إطلاق ال
الشرطة مع إستعمال السلاح الناري وتكون الضحیة غیر معنیة بالعملیة التى قامت بها 

ن مجلس الدولة أخذ بنظریة المخاطر كما أالشرطة وهى تؤسس على فكرة المخاطر .
الداخلیة د وزیر فى قضیة ح.ص ض 05/11/2002 بتاریخفى قراره الصادر ة أساسیة بصف

وذلك أثناء تدخل رجال الشرطة لإلقاء القبض على مشبوه إنطلقت رصاصة طائشة من 
مجلس الضحیة الذى كان على متن سیارة أجرة بجروحبرر  مسدس عون عمومي أصاب

ة قراره أنه عند إستعمال رجال الأمن العمومي أسلحتهم أثناء محاولة القبض على الدول
ى الأمن العمومي فإن مسؤولیة الدولة تقوم بفعل خطرهذا قصد الحفاظ علمشبوه أو 

لى إثباعمال على الأفراد وذلك دون النظر الإست ت الخطأ المرتكب من طرف هؤلاء إ
الناتجة عن إستعمال السلاح الناري وذلك الأعوان .كما أضاف المشرع بخصوص الأضرار 

خ فى المؤر  99/47التنفیذي رقم بموجب المرسوم حة الإرهابمكافعملیة لأثناء تنظیمه 
بموجب مكافحة الإرهاب  التى تحدثتعلق بالتعویض عن الأضرار والم 13/02/1999

  بین نوعین من الوقائع :والذى میز 1
ضرارالناتجة عن هذه الأعمال والتى یرتكبها أفرادالجماعات المسلحة والتى تفضي إلى الأ

لى أضرار  عن حوادث وقعت أثناء مكافحة  ناتجةالالأضرار جسدیة أو مادیة .الوفاة أوإ
نتیجة لإستعمال فیها المسؤولیة على أساس المخاطر التخریبیة والتى تؤسس الأعمال 

 99/47المرسوم  ،وبالتالى المشرع فى هذا من المختلفةأسلحة خطرة من طرف قوات الأ
                                                             

    9المتعلق بالتعویض عن أضرارمكافحة الإرهاب،ج ررقم 13/02/1999المؤرخ فى 99/47:المرسوم التنفیذي،1
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بدون ولیة الإداریة الخطأ .ویشترط لتطبیق المسؤ یتحدث عن الأضرارولا یتحدث عن 
                     ثلاث شروط :السلاح الخطیر توافر أساس إستعمال على خطأ

ن الأضرار أن تكو تثنائیة للأشخاص والأموال ،آلات ذات مخاطر إسإستعمال أسلحة أو 
ضرار متمیزة فى جسامتها وتتجاوز المخاطر  أن تكون تلك الأنتیجة لذلك الإستعمال ،

  لح الشرطة .العادیة الناتجة عن وجود مصا
  المناهج الحرة :

ین للمسؤولیة عن الأفعال التى یقوم بها المسجونیتعرض القضاء الإداري فى الجزائر لم 
 ویستفیدون بموجب هذه المناهج من نظام الحریة النصفیةالذین تطبق علیهم مناهج حرة .

وكذلك جل إعادة تربیتهم وتسهیل إدماجهم فى المجتمع وهذا من أفى الوسط المفتوح ،
بالنسبة للمسؤولین عن أفعال الأحداث الجانحین الذین یخضعون لنظام إعادة تربیتهم الأمر 

قانون تنظیم السجون بتاریخ لجزائري أصدر ن المشرع انجد أ ولكن،فى الوسط المفتوح 
بقوله 1 104الحریة النصفیة فى المادةالذى نص على  05/04تحت رقم  06/02/2005

النصفیة وضع المحبوس المحكوم علیه نهائیا خارج المؤسسة العقابیة "یقصد بنظام الحریة 
وبالتالي فإن " رقابة الإدارة لیعود إلیها مساء كل یوممنفردا ودون حراسة أو النهار  خلال

ریة ولأن نظام الحضارة فى حق الغیر أفعال ن یرتكب المحبوسأثناء هذه الفترة قد یحدث أ
ات الخطأ بإثبومن الثابت أنه لایطالب المتضرر  الأفرادالنصفیة هونظام خطیرعلى 

ن أثناء النهار لا یوجد فى وضعیة المراقب لهذا المسجو المرفقي لإدارة السجن ،هذا الأخیر 
،ویعفي 2قوم فى هذه الحالة على أساس المخاطرالدولة توبالتالى مسؤولیة مرفق السجن أو 

العلاقة السببیة بین الضرر من عناء إثبات الخطأ ویتحمل فقط عبئ إثبات المتضرر 
جب مقرریصدره القاضي الجزائي الحریة النصفیة یكون بمو  وینبغي القول أن نظامومرتكبه.

.بخلاف ذلك فإن الحوادث التى تقع داخل المختصة فى وزارة العدل المصالح بعد إشعار 
  ت .السجون فقد قرر القضاء أنها تكون على أساس الخطأ سواء مفترضا أو واجب الإثبا

  
  الأوضاع الخطرة :

                                                             
 06/02/2005المؤرخ فى  05/04رقم المتعلق بتنظیم السجون  القانونمن  104المادة1
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لى الأوضاع الخطرة وذلك ضمن القرارات القضائیة یتطرق القضاء الإداري فى الجزائر لم  إ
التى یصدرها بخصوص مسؤولیة الدولة عن الأضرار التى تلحق بالأفراد الذین یتواجدون 
فى وضعیات خطرة فى العدید من المجالات وخصوصا المجال الصحي وذلك بإعتبار 

راض منها الأمراض العدوى بالأمنتشار إ أكثرعرضة دائما لأخطار العاملین فى هذا القطاع 
حتكاك مباشر ونحن نعلم أن هؤلاء العاملین بالقطاع الصحي المعدیة ،  لهم علاقة وإ

المؤسسات الإستشفائیة هذا داخل مكان العمل بالغیر سواء من المرضي أو من زوار 
علهم یعرضون من یعیشون معهم لخطرالإصابة  بأسرهم مما یجوكذلك لهم علاقة 

تعویض تدخل المشرع أحیانا للإعتراف بوجود مخاطرمهنیة وأسسفالأمراض المعدیة ، ب
المؤرخ فى  03/52رقم بموجب المرسوم التنفیذي  لفائدة المستخدمین الممارسینشهري 

على "یؤسس تعویض شهري على خطر 1بحیث نصت المادة الأولى منه  04/02/2003
سون بصفة دائمة الذین یمار العدوى لفائدة المستخدمین التابعین لهیاكل الصحة العمومیة 

  .ر العدوى "أنشطة تعرض إلى خط
  المسؤولیة الإداریة بسبب أنشطة مراكز التربیة والمراقبة :

لى طبیعة نشاط هذهالمؤسسات فكرة  أسسها القضاء الإداري على المخاطر وذلك بالنظرإ
ونجد أن القضاء الإداري إعترف بالتعویض للأشخاص عادیة الذى یشكل مخاطرغیر 

الأفراد الذین  المجاورین لهذه المؤسسات فقط ،لكن تطور بعد ذلك لیشمل التعویض جمیع
سع بذلك مفهوم الضحیة المتضررین من جراء عمل هذه المراكز وو یعتبرون من الغیر 

الغرفة الإداریة بالمجلس ،ونجد أن2بشرط أن ترتكب هذه الأفعال فى وقت قریب من الفرار
أن عدم المراقبة  مؤكدةى هذه الحالة على أساس الخطأ الجسیم الأعلي أقامت المسؤولیة ف

بة یعتبر خطأ جسیم ویتحمل والخلل المرتكب من طرف مراكز التربیة والمراق
  المسؤولیة الكاملة .المركز 

        الفرع الثالث: فى مجال المعاونین للمرافق العامة
من حوادث العمل التعویض الذى یمنح للمتضرر شروط وكیفیات ومقدار نظم المشرعالخاص

                                                             
المادة الأولى التى نصت على إستحداث تعویض شهري  04/02/2003المؤرخ فى  03/52رقم  المرسوم التنفیذى،1

  لفائدة المستخدمین فى الصحة العمومیة 
  . 302.301، المرجع السابق ، ص ص. بوحمیدة عطااالله2



 سؤولیة الإداریة بدون خطأ فى التشریع الجزائري الفصل الأول                       نظام الم
 

22 
 

عن بتعویض الموظفین تقوم  أن حتى فى غیاب الخطأ لى الدولةعیة .و والأمراض المهن
بین الموظفین العاملین القانون العام یجب التمییز إطار  وضمن ،یتعرضون لها التىالأضرار 

                                       1بصفة دائمة وبین المتعاونین معها سواء بالصدفة أو بطریقة منظمة .
المهنیة ، ولكن یمكن القول وتقوم المسؤولیة فى هذه الحالة على أساس المخاطر ، ملحقه

الدولة بتقدیم لهم تعویض شهري أن الموظفین الذین یمارسون مهامهم بصفة دائمة تقوم 
 ر بممتلكات الموظف الدائموقد یلحق الضر بمنحة شهریة تدفع فى مرتباتهم ، مایسمىأو 

 بمنازلهمموظفین والذى تؤدى إلى إلحاق ضرر یتعرض لها الم التى الإنتقاكأضرار 
  من منقولات وغیرها.أومایملكون 

  المعاونیین العرضیین للمرافق العامة :
فق العامة قصد عاونین العرضیین الأشخاص الذین یقدمون مساعدات للمرابالمیقصد  

أن یكون هؤلاء و وتكون هذه المساعدة بدون أى مقابل من أى نوع كان أداء مهامها 
ن بصفة للموظفین العاملی الحال بالنسبةبنظام التأمین الإجتماعي كماهو  مشمولینغیر 

ت 20نصت المادة  دائمة . "لایجوزلأى على تسخیر الأفراد بقولها 2من قانون الغابا
طرف السلطات المختصة لمكافحة ن یرفض تقدیم مساهمته إذا سخر من شخص قادرأ

ین لهذا التى تلحق بالأشخاص المسخر الأضرار لغابات .تضمن الدولة جبر حرائق ا
جلس الشعبي البلدي الحق فى لرئیس الم وكذلك فى قانون البلدیة الغرض..."،

فى منه دون تطرقها للتعویض بقولها "91المادة والأموال فى  الأشخاصتسخیر 
جلس الشعبي البلدي القیام الإسعافات یمكن لرئیس الممخططات تنظیم وتدخل إطار 

ویستطیع لمعمول به ویخطر الوالي بذلك ".الأشخاص والممتلكات طبقا للتشریع ابتسخیر 
التى تنص 3 2012نة لس 12/07من قانون الولایة رقم  119كذلك الوالي بموجب المادة 

تحیینها الوالي على إعداد مخططات تنظیم الإسعافات فى الولایة و على مایلى"یسهر 
كات طبقا للتشریع الأشخاص والممتلأن یسخر  هذه المخططاتوتنفیذها ویمكنه فى إطار 

                                                             
  149، المرجع السابق ، ص بریك عبد الرحمان1
یتضمن النظام العام للغابات  ، الجریدة  23/06/1984المؤرخ فى 84/12من القانون رقم  20المادة أنظر 2

  26/06/1984بتاریخ  26الرسمیةعدد
 المتضمن قانون الولایة  21/02/2012المؤرخ فى :  12/07 رقم قانونالمن  119المادة أنظر 3
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حالة المعاونة المجانیة فى  وكذلك أكدت المسؤولیة بدون خطأ للإدارة فىالمعمول به ".
المالیة بحیث كان فى قضیة المدعو ب.ع ضد وزیر  11/03/1989صادر بتاریخ رار ق

الآلة الكاتبة لدى المدیریة العامة للجمارك وعندما كعون راقن على  المدعى یمارس مهامه
كان یقدم مساعدة فى إطار تدریب الموظفین فى قاعة الریاضات المتخصصة لتدریب 

المتوفي بالتعویض فرفضت وفاته فطالبت والدة حادث أدى إلى عمال الجمارك وقع له 
یستنتج من هذه القضیة قیام مسؤولیة الإدارة لكون ارة الجمارك تقدیم هذا التعویض.إد

ینبغى هذه الحالة ولكى تقوم المسؤولیة فى للمرفق  كان یقدم مساعدة مجانیةالمتضرر 
  الشروط التالیة:توفر 

  أن تكون المعاونة مبررة
  المعاونة لمرفق عموميأن تقدم 

: وجوب أن یكون الشخص اسات أن هناك شرط ثالث ویتمثل فىوتضیف بعض الدر 
والمساعد الفعلي للمرفق المعاون العرضي الذى طالب بالتعویض متمتعا بصفة المعاون أ

  لمشاركة لاتكفى وحدها  .والإحتیاطات تمهیدا للتدابیر فنیة المشاركة وحتى إتخاذ االعام.
  رابع : المسؤولیة عن المخاطر المهنیةالفرع ال
لى ماتم تناوله فى الفرع الثالث بالنظر  كزنا فیه خصوصا على المعاونین العرضین والذى ر إ

ة ونركزفیها للمرافق العامة سوف نتعرض فى هذا الفرع إلى المسؤولیة عن المخاطر المهنی
بأن هذه المسؤولیة تعد عوان الدائمین ،ویمكن القول المهنیة للأبالخصوص على المخاطر 

  ذات مصدر تشریعي .
  :  النصوص التشریعیةالمنظمة لهذه المسؤولیة 

  قانون الولایة : 
المشرع الجزائري مسؤولیة الدولة عن المخاطر المهنیة التى یتعرض لهاالأعوان لقدأقر 

 90/08من قانون الولایة رقم  138تشریعیة متفرقة فنصت المادة الدائمون فى نصوص 
التى یتعرض لها أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو على مسؤولیة الولایة عن الأضرار 

التى تطرألرئیس الناجمة عن الأضرار  موظفیها بقولها " تتحمل الولایة مبالغ التعویضات
المندوبیات  جلس الشعبي الولائي ونواب الرئیس ورؤساء اللجان والمنتخبین ونوابالم

المادة  مهامهم" وتضیف بمناسبة مزاولةمباشرة عن ممارسة عهدتهم أو اجمة الولائیة الن
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ن والدفاع عنهم م 138على وجوب حمایة الأشخاص المذكورین فى المادة  1139
ویكون للولایة حق الرجوع ضد اء مهامهم أوبمناسبتها تعرضون لها أثناء أدی الأخطارالتى

  .أعلاه لإحدى الفئات المذكورة  محدثي الأضرار قصد إسترجاع المبالغ التى دفعتها
  للقضاء: القانون الأساسي

عن "بقطع النظر  2بقولها 29المادة المتضمن 06/09/2004المؤرخ فى 04/11 رقمالأمر 
الحمایة المترتبة على تطبیق أحكام قانون العقوبات والقوانین الخاصة یتعین على الدولة 

الإعتداءات أیا كانت أوالسب أوالقذف أو  م بحمایة القاضي من التهدیدات أوالإهاناتأن تقو 
بسببها حتى بعد قیامه بوظائفه أوبمناسبتها أو  طبیعتها والتى یمكن أن یتعرض لها أثناء

ناجم عن ذلك فى جمیع الحالات اللتقاعد تقوم الدولة بتعویض الضررالمباشر الإحالة على ا
لظروف محل القاضي ى هذه االمنصوص علیها فى الضمان الإجتماعي تحل الدولة فغیر 

الإعتداءاتأوالتهدیدات على   علیه للمطالبة بحقوقه وللحصول من مرتكبيالمعتدي 
حق إستعمال دعوى مباشرة المبالغ المدفوعة للقاضي وعلاوة على ذلك تملك الدولة رد

بإستقراء هذه المادة یمكن أن ترفعها عند الإقتضاء كمدعى مدني أمام المحكمة الجزائیة "
القاضي یتمتع بحصانة وحمایة كبیرة من طرف الدولة وتمتد هذه الحمایة حتى  یتضح أن

بعد إحالة القاضي على التقاعد، وفى نظرنا ان هذه الحمایة أقرها المشرع للقاضي حتى 
  یتمكن من أداء مهامه بكل إریاحیة ودون أى ضغوط أو تهدید .

  التأمینات الإجتماعیة :
  والذى تم  02/07/1983المؤرخ فى83/11الإجتماعیة رقمصدرقانون التأمینات 

الموظفین والعمال المختلفة التى تصیب الأضرار  جراءتقریر المسؤولیة على الدولة  بموجبه
بسبب إستعمال بعض الآلات المختلفة سواء كانت فى الطریق أو المهنیة بسبب الأخطار 

ن الموظفین وكل أحكام هذا القانو ویستفید من ك الناتجة عن المباني العمومیة ،وكذلك تل
لى القطاع الذى یعملون فیه أجراء أوملحقین بالأجراء وبغض النظر العمال سواء كانو  إ

وقد عقلیا الذین یمارسون أى نشاط مهني وكذا الطلبة .وكذلك الأشخاص المعوقین بدنیا أو 

                                                             
  المتضمن قانون الولایة 07/04/1990المؤرخ فى 90/09قانون رقم المن  139.138المواد  أنظر1

  المتضمن القانون الأساسي للقضاء . 06/09/2004المؤرخ فى  04/11من الأمر رقم  29المادة أنظر 2
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هذا القانون فى على مایلى " تسرى أحكام 1نصت المادة الثانیة من القانون السالف الذكر
ن قطاع النشاط مجال حوادث العمل والأمراض المهنیة التى یتعرض لها العامل أیا كا

لفئات التى لاتمارس كما نجد أن هذا القانون یطبق كذلك على بعض االذى ینتمي إلیه " 
الأشخاص الذین یشاركون دون .یزاولون عملا تقنیاالتلامیذ الذین وظائف فى الدولة مثل 

المسجونون الذین یؤدون عملا أثناء تنفیذ .فى سیر هیئات الضمان الإجتماعيمقابل 
الیتامي التابعون لحمایة الشبیبة بالنسبة للحوادث التى تقع من جراء .الطلبة .عقوبة جزائیة
                                                                                    أثناءه ...إلخ .مؤمن أو القیام بعمل 

الموظف أوالعامل من جمیع المخاطرالتى قد إن الحمایة التى تتكفل بها الدولة تجاه 
یرتفع مردوده  خیر یؤدى مهامه وفق أحسن الظروف وبالتالىیتعرض لها تجعل هذا الأ

  هم فى حسن سیرالمرفق العام.ویسا
  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة :

جویلیة 15المؤرخ في  06/03الوظیفة العمومیة بموجب الأمر الرئاسي صدر قانون 
 85/59والذي تم بموجبه إلغاء القانون القدیم المتمثل في المرسوم الرئاسي رقم  2006
حمایة قانونیة  2006وقد شمل قانون الوظیفة العمومیة لسنة ، 23/03/1985في  المؤرخ

 30لإدارات العمومیة ،بحیث نصت المادة للموظف الذى یمارس مهامه فى المؤسسات وا
على مایلى "یجب على الدولة حمایة الموظف مما قد یتعرض له من تهدید أو إهانة 2منه 

أو شتم أو قذفأو إعتداء ، من أى طبیعة كانت أثناء ممارسة وظیفته أو بمناسبتها ویجب 
ة فى هذه علیها ضمان تعویض لفائدته عن الضرر الذى قد یلحق به .وتحل الدول

الظروف محل الموظف للحصول على التعویض من مرتكب تلك الأفعال . كما تملك 
الدولة لنفس الغرض ، حق القیام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طریق التأسیس 
كطرف مدني أمام الجهة القضائیة المختصة "یظهر من خلال هذه المادة ، الموظف 

وتتمتع ولة فهى التى تحل محله فى دفع التعویض یتمتع بحمایة قانونیة من طرف الد
بحق الرجوع على المتسبب فى الأضرار للموظف أمام الجهات القضائیة المختصة . كما 
فى حالة المتابعة القضائیة على الموظف من الغیر تقوم الإدارة العمومیة التى ینتمى إلیها 

                                                             
 المتضمن قانون التأمینات الإجتماعیة  02/07/1983المؤرخ فى  83/11من القانون رقم  المادة الثانیةأنظر 1
  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  15/07/2006المؤرخ فى  06/03من الأمر رقم  30المادة أنظر 2
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ومنفصلا ا كان الخطأ شخصیا الموظف بحمایته من العقوبات التى قد تسلط علیه إلا إذ
  من نفس المرسوم .    31عن المهام الموكلة إلیه وهذا طبقا للمادة 

  قانون البلدیة :
شرع الجزائري قصرالحمایة من وقوع نجد أن الم 19901بالنظر إلى قانون البلدیة لسنة 

"أن  یرونون الإداري بحیث نجد أن فقهاء القانالضرربمناسبة ممارسة الوظیفة فقط ،
تمتد إلى أثناء أداء  إكتفاء المشرع بتحدید زمن الضرر بمصطلح مناسبة الوظیفة دون أن

المسؤولیة المشرع لایقصد إطلاقا قصر  عیب فى الشكل لافى الموضوع .ذلك أنالوظیفة هو 
أولى قیام التى تقع بمناسبة الوظیفة دون أن تقع أثناء الوظیفة إنه من باب على الأضرار 
التى وقعت خلال ممارسة الوظائف طالما أن تلك التى وقعت ن الأضرار المسؤولیة ع

لدیة . كما نجد قانون البلدیة السالف الذكر یحمل الباسبتها إعتبرت موجبة للمسؤولیة "بمن
التى تصیب رؤساء المجالس الشعبیة المسؤولیة على أساس المخاطربخصوص الأضرار 

وظفین أثناء قیامهم بمهامهم أوبمناسبتها وهذا لمالبلدیة وكذا نواب الرئیس المنتخبین وا
" تغطي البلدیة مبالغ التعویضات الناجمة عن أحداث ضارة بقولها 143ماجاء فى المادة

ناء أداء أثتخبین البلدیین والموظفین تطرأ لرئیس المجلس الشعبي البلدي ولنوابه المن
ونفس ین فى هذه الحوادث "بمناسبتها وللبلدیة الحق فى الرجوع على المتسببمهامهم أو 

  .22/06/2011المؤرخ فى  10/11القانون من  148الشیئ نصت علیه المادة 
ویضیف رشید خلوفي أن بالإضافة إلى مسؤولیة البلدیة تجاه المواطنین فإن البلدیة تكون 

من نفس القانون  144وبخصوص المادة .جاه أعضائها المنتخبة وموظفیهاكذلك مسؤولة ت
لجانب المادي لها أي معني كلمة "الحمایة"بقوله " هل یقصد بكلمة الحمایة ا یتسائل حول

الذى یمكن أن یلحق هؤلاء بمناسبة ممارستهم وظائفهم أم یقصد بالحمایة تعویض الضرر 
یتعرض  لها الموظف  التىقانون العقوبات.وبإعتبارأن الأضرار حسب مانص علیه 

قبیل ب الموظف فى شرفه ،وتعد من العامل كالقذف والشتم والتعدي فهى تصیأو 
المهنیة التى یحق لهذا الأخیر المطالبة بالتعویض من جرائها أمام القضاء المخاطر 

الضرر أن ترجع على المتسبب بلدیة التى تحملت المسؤولیة لجبر الإداري، وبالتالي یجوز لل
                                                             

المؤرخ فى  10/11المعدل بموجب القانون  المتضمن قانون البلدیة 07/04/1990فى المؤرخ  90/08قانون رقم ال1
  المتعلق بالبلدیة  22/06/2011
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ها فى زائي مع البقاء على حقفى الضرر بواسطة الفعل الإجرامي أمام القاضي الج
وتتحمل البلدیة المسؤولیة على أساس المخاطر المهنیة بسبب طرف مدني .ك التأسیس

ممارسة بعض المصالح التابعة لها وهذا الأمر لایتعلق بمسؤولیة البلدیة عن نشاط 
الإقتصادي الذى إعترف لها به قانون البلدیة لأن نزاعات هذه ح ذات الطابع المصال

وعلیه توجد ضمن البلدیات بعض المصالح .وني خاصصالح تخضع إلى نظام قانالم
  :عن نشاطها وهى ذات الطابع الإداري والإجتماعي التى تكون البلدیة مسؤولة 

  الضبط الإداري     
  مصالح مكافحة الحرائق

  1المؤسسات التعلیمیة الإبتدائیة 
  مسؤولیة البلدیة بدون خطأعن التجمهر :      

مبدأ مسؤولیة البلدیة عن التجمهر  90/082من قانون البلدیة رقم  139كرست المادة  
والأضرار البلدیة مسؤولة مدنیا عن الخسائر على" تكون والتجمعات بحیث نصت المادة 

بالعنف فى ترابها فتصیب الأشخاص جنایات والجنح بالقوة العلنیة أو الناجمة عن ال
عن الإتلاف  البلدیة لیست مسؤولةالتجمعات.على أن أو خلال التجمهرات و ل والأموا

لمسؤولیة قائمة هذه اما ساهم المتضررین فى إحداثها "،عندأو الحرب الناجمة عن والأضرار 
الإجتماعیة ، فكل مجتمع معرض لحدوث إضطرابات أو تجمعات على أساس المخاطر 

مع ریاضي كالتى تج وتجمهرات سواء كان السبب سیاسیا كتجمع الأحزاب السیاسیة أو
بعد إجراء المباریات الریاضیة من إعتداء على الأملاك والأشخاص تحدث أثناء أو 

دیة على أساس وحسب النصوص القانونیة تقام مسؤولیة البلمعتبرة .فى أضرار  متسببین
  العدید من الشروط نذكرها كمایلى :المخاطروذلك بتوفر 

: حتى تكون مسؤولیة البلدیة عن الفعل الضار الشروط المتعلقة بمصدرالفعل الضار
ینبغي أن تكون أن تكون الخسائر والأضرار ناتجة عن جنایات أو جنح أو عن فعل قابلا 

ئیا . وكذلك ان ترتكب وفقا لقانون العقوبات وعاقب علیه جزابأن یوصف جنایة أو جنحة 
                                                             

  81.80صص ، المرجع السابق ،  رشید خلوفي1
المعدل بالقانون رقم  المتضمن قانون البلدیة 07/04/1990المؤرخ فى  90/08رقم من القانون  139المادة أنظر 2

  المتعلق بالبلدیة  22/06/2011المؤرخ فى  10/11
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إستعمال السلاح أنه لایوجد  الجنحة بالقوة العلنیة أو بالعنفبحیث نجد فى حالةالجنایة أو 
ض . كما یجب أن ترتكب الجنایة السلاح الأبیاري أو أى فرق بین إستعمال السلاح الن

عندما یرتكب بصورة جنحة خلال التجمهرات والتجمعات ،أى یكون الفعل الضار الأو 
  جماعیة ولیست فردیة ، ولافرق من الناحیة القانونیة بین التجمع 

بة المصرح به وتتحمل البلدیة مسؤولیته . فقد یكون التجمع بمناسر والتجمع غیالمصرح به 
حتفال مهني بعد الخروج من المصنع الإحتفال بالأعیاد الوطنیة أوالدینیة أو  كذلك من إ

تلك نجد أن لایساهم المتضررین فى إحداث شروط المتعلقة بمصدرالضرر ال
لم یشارك فى هذا لتجمهر من التجمع أواذى تضرر والأضرار بحیث یشترط أن الالخسائر 

  1حدوث الضرر . الفعل سواء مادیا أو ساهم فى 
  

  

  

  

  

  

ف أ على أساس المساواة أمام التكالیالمسؤولیة الإداریة بدون خطالمبحث الثاني:
فرضت فكرة المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام والأعباءالعامة       

الأعباء العامة بعد ملاحظة قیام الإدارة بنشاطات لتحقیق المنفعة العامة ، ولكنها تخلف 
أضرار لبعض الأفراد وهى حالات لایمكن إسنادها إلى خطأ مرفقي أو مخاطر غیر 

ا مالیا مع إستفادة العامة منه وهو عادیة ، إذ ینتج عن هذا الوضع تحمیل شخص ما عبئ
خرق لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ،وقد طبقه القضاء الإداري فى تأسیسه للمسؤولیة 
الإداریة بدون خطأ فى العدید من الحالات مثل القرار الإداري الذى تتخذه الإدارة سواء 

                                                             
 257.256ص. ص، المرجع السابق ، لحسن بن الشیخ آث ملویا1
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إلى القوانین ئیة بالإضافة والقرارت القضا كان مشروعا أو غیر مشروع وفى تنفیذ الأحكام
  والإتفاقیات الدولیة ، وسنتناول هذه الحالات فى هذا المبحث . 

المسؤولیة الإداریة بدون خطأ بفعل القرارت الإداریة وعدم تنفیذ الأحكام المطلب الأول:
  القضائیة 

  الفرع الأول : بفعل القرار الإداري
القانون الإداري وذلك بإعتباره من بین إن موضوع القرار الإداري خص بأهمیة بالغة فى 

لى أى مدییمكن قیام والقرار فماهلقانونیة التى تمارسها الإدارة ،الأنشطة ا الإداري ؟ وإ
  مسؤولیة الإدارة نتیجة قراراتها ؟  

  أولا : تعریف القرار الإداري
شكل القرار الإداري موضوع دراسات وأبحاث عدیدة نظرا للنتائج المترتبة عنه فى 
المنازعات الإداریة وكذا تطور مفهومه،بحیث إختلف الفقه كثیرا فى وضع تعریف موحد 

إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد بقوله"  الأستاذ خالد بالجیلاليله فیعرفعه 
أحد المراكز القانونیة متى كان ذلك ممكنا عملا وجائزا قانونا ،  إنشاء أوتعدیل إو إلغاء

ویعرفه كذلك محمود حلمي بأن" 1"وكان الهدف من ذلك هو تحقیق المصلحة العامة 
القرار الإداري هو الأمر الإداري وهو عمل إداري لأنه إفصاح عن إرادة الإدارة الملزمة " 

العامة م القرار الإداري فى نطاق علم الإدارة .كما قام عمار عوابدي بالتفریق بین مفهو 
والقانون الإداري . ففي نطاق علم الإدارة العامة یرى بأن القرار الإداري إظهار الإدارة 
لإرادة التمسك بإختیار معین للقیام أو الإمتناع عن القیام به، وأن التعریفات التى جاءت 
فى نطاق الإدارة العامة جائت خالیة من الحقائق والعناصر القانونیة لذا وجب تدخل علم 
عطاء تعریف للقرار الإداري والذى یكون على النحو  القانون الإداري لكسر هذا العیب وإ

" القرار الإداري عمل قانوني یخلق آثار قانونیة عن طریق إنشاء مراكز قانونیة التالى 
عامة أو خاصة لم تكن موجودة وقائمة عن الأعمال الإداریة التى تأتیها أو تقوم بها 

وفى مقابل .ون أن تستهدف من وراء القیام بها إحداث آثار قانونیة "السلطة الإداریة د
ذلك نجد أن وظیفة القاضي الإداري تختلف عن القاضي العادي من خلال كون القاضي 

                                                             
  12،ص  2017، الوجیز فى نظریة القرارات والعقود الإداریة ،دار بلقیس الجزائر ، طبعة  خالد بلجیلالي1
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الإداري إلى جانب تطبیقه للقانون یساهم فى إعطاء بعض المفاهیم وهذا مایعرف بالسابقة 
 15المفاهیم . فقضي مجلس الدولة بتاریخ القضائیة ، وسنحاول التطرق إلى بعض هذه 

داري فى الفقه والإجتهاد القضائي أنه بما یلي "وبما أنه مایسمي بالقرار الإ2002جویلیة 
عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني أو بأعمال مادیة یقصد به إفصاح الإدارة 

جراءات تنفیذیة ، ونستخلص هذه العناصر بالنظر إلى طبیعة  القرارات الذاتیة وإ
ونستخلص أن القاضي الإداري عند منحه صفة القرار الإداري على العمل القانوني 
إشترط الإفصاح الصریح كما شمل مضمون القرار الإداري كل مكتوب أو برقیة من شأنها 
ن لم تفرغ الأعمال فى شكل  إحداث الأثر القانوني من ترتیب الحقوق والإلتزامات وإ

"القرارات المت . وقد كرس مجلس الدولة ذلك فى قراره الصادر بتاریخ 1عارف علیها 
عندما قضي بإعتبار البرقیة الصادرة عن المدیر العام للحمایة المدنیة  28/02/2004

قرارا إداریا لما ألحقت بالطاعن أضرار مادامت قد أنهت حقوقا ومست بأخرى فطلب 
  إلغائها طلب مقبول شكلا . 

  الإدارة بفعل القرارات الإداریة یةثانیا :قیام مسؤول
ویتعلق هى مسؤولیة تبناها القضاء على أساس قطع مبدأ المساواة أمام الاعباء العامة 

الأمر فى هذه الحالة بالقرارات الإداریة المشروعة ، سواء كانت مشروعة على الإطلاق 
دعوى فحص لم ترفع ضدها د رفع دعوى تجاوز السلطة ضدها أو أو بسبب إنقضاء میعا

بصورة فرعیة وسواء تعلق الأمر بقرار فردي أو تنظیمي .وبالرغم من أن  المشروعیة
اقر إلا نادرا مقارنة بالمشرع الذى  القضاء الجزائري لم یعترف بهذ النوع من المسؤولیة

  .بعض التطبیقات بنصوص صریحة
  القرارات الإداریة المشروعة

التى سمحت للمتضرر  88/2131الرئاسي رقم من المرسوم  39ى نص المادة لبالنظر إ
إلا ان الغرفة الإداربة ري مهما كانت طبیعته ،االمطالبة بالتعویض عن القرار الإد

بالرغم من أن هناك قرار للمحكمة العلیا ومجلس الدولة حالیا لم یقرر هذه المسؤولیة . 
                                                             

مسؤولیة الإدارة عن القرارات غیر المشروعة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فى القانون العام ،  حباس إسماعیل1
  30، ص2014/2015نظیم إداري،جامعة حمة لخضر الوادي ،تخصص ت

  المنظم للعلاقة بین الإدارة والمواطن 14/07/1988المؤرخ فى88/131وم الرئاسي رقممن المرس 39المادة أنظ 2
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الذى قرر  25/02/1987عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ صادر 
التجنید الذى إتخذ فى حق المدعي یة لوزارة الدفاع الوطني عن قرار الخطئالمسؤولیة غیر 

من الناحیة القانونیة قرار سلیم یدخل دفاع المتعلق بالتجنید یعتبر بالرغم من أن قرار وزارة ال
ار لإداریة أشضمن الصلاحیات المخولة لوزارة الدفاع الوطني ، ویلاحظ أن قرار الغرفة ا

.وهذا وهو أن یكون إستثنائي وغیر مألوف وأنه لایقوم على الخطأ إلى أحد شرطي الضرر 
متمثلة فى مبدأ التضامن الإجتماعى ما یدعم فعلا أسس المسؤولیة الإداریة بدون خطأ وال

ومن التطبیقات ة وكذلك مبدأ العدالة والإنصاف .مبدأ المساواة أمام الأعباء العام وكذلك
من القانون المدني  679القانون المدني:سمحت المادةنجد :ى هذا المجال التشریعیة ف

داريجماعیة أوالفردیة بقرار لاتهابمختلف حاحصول على الأموال بواسطة التسخیر للإدارة ال   إ
  الصورتین الذى یتخذ أحدىالناحیة القانونیة تكون مقابل تعویض مكتوب والتسخرة من 

  اللاحق بصاحب الأموال والخدمات الضرر 
  التعویض عن نقص القیمة التى یتسبب فیها المستفید من التسخیر .

التى یمكن ان تطرأعلى القرار فالتسخیرة تمت بموجب قرار إداري سلیم من جمیع العیوب 
الإداري ففى هذه الحالة یستطیع المتضرر من جراء هذا القرارطلب التعویض من الإدارة 

نما على أساس المساواة امام الأعباء العامة  لیس على ، ویمكن أن یكون أساس الخطأ وإ
قرار التسخیرة غیر مشروعة وقضي بإبطاله هنا تقوم المسؤولیة الإداریة على أساس 

  1من القانون المدني. 681طبقا للمادة الخطأ 
  قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة :

واعد المتعلقة بنزع المتضمن الق 27/04/1991المؤرخ فى  91/11صدر القانون رقم 
المؤرخ فى  93/186وصدر بعد ذلك المرسوم التنیذي رقم الملكیة من أجل المنفعة العامة 

من قانون  292. وبموجب المادة الذى یحدد كیفیات تطبیق هذا القانون   27/07/1993
..."، وأكدت المادة قل الملكیة التى تنص على "یحرر قرار إداري لإتمام صیغة ن 91/11

من  20الاولى من نفس القانون على التعویض العادل والمنصف بقولعا "عملا بالمادة 
الدستور ، یحدد هذا القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة وشروط تنفیذه 

                                                             
  302.301.ص ، المرجع السابق ، ص لحسن بن الشیخ آث ملویا1
  المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 27/04/1991المؤرخ فى 91/11من القانون رقم  29المادة أنظر2
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 72المادة . كما أكدت والإجراءات المتعلقة ،وكیفیات التعویض القبلي العادل والمنصف" 
على 90/25تحت رقم  18/11/1990من القانون التوجیه العقاري الصادر بتاریخ 

القبلي والعادل بقولها "یترتب على نزع الملكیة للمنفعة العمومیة تعویض قبلي التعویض 
من الدستور ، إما فى شكل تعویض نقدي أو فى شكل  20عادل ومنصف تطبیقا للمادة 

  زوعة إذا أمكن ذلك..."عقار مماثل للملكیة المن
  القرار الإداري غیر المشروع : 

المنظم  88/131هذه المسؤولیة قائمة على الخطأ ، وقد نص علیها المرسوم الرئاسي رقم 
وقد أقر القضاء التعویض عن الأضرار اللاحقة بالمواطن والمواطن .للعلاقات بین الإدارة 

ها قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى من جراء القرارات غیر المشروعة للإدارة ، ومن
یعترف بالحق فى التعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة ولكن یجب إثبات 

فى قضیة رئیس المجلس الشعبي البلدي بعنابة عندما أصدر الضرر من طرف المدعي 
قرار إداري غیر مشروع بحق المدعي وذلك بسحب حق الشغل منه وتحمیلها المسؤولیة 

وتبعا  وخصوصا إذا كانت عدم المشروعیة ثابتة بقرار قضائي.1الإداریة ودفع التعویض 
لذلك فإن عدم ثبوت عدم المشروعیة بموجب قرار قضائي والراجع إلى إنقضاء أجل رفع 
دعوي الإلغاء جعل القضاء یرفض الحكم بالتعویض ، معتبرا القرار الإداري غیر المحكوم 

عویض عنه رغم الضرر وبالتالي لایمكن القضاء بالت جا لآثارهتومنیعتبر صحیحا بإبطاله 
عمالا لهذا الإتجاه قضت الغرفة الإداریة للمجلس الأعلي بتاریخ الذى تسبب به. وإ

قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر المتضمن الذى قضى بإلغاء 09/03/1985
لة بموجب قرار الوالي فى تعویض المدعي عن ملكیتهم الموضوعة تحت حمایة الدو 

  مع تعیین خبیر لتقییم الملكیة المذكورة سابقا . 09/10/1973
والذى أصبحت دعوى الإبطال القرار الإداري المتسبب فى الضرر وبمفهوم المخالفة فإن 

بحقه غیر ممكنة نظرا لفوات الأجل لایستطیع من أصابه الضرر المطالبة بالتعویض 
  على أساس البطلان .

  ع الثاني : مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الاحكام القضائیةالفر 

                                                             
  298، المرجع السابق ، ص لحسن بن الشیخ آث ملویا1
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ء تعریف ولو بشكل مختصر عن افى مفهوم الحكم القضائي القابل للتنفیذ ینبغي إعط 
 الأحكام القضائیة الفاصلة فى الموضوع فهو" حل یتخذ شكلا حدده القانون.یتوج الجهد

الذى أصدره بعد تحقق وتأكد من وقائع النزاع الفكري للقاضي الإداري المختص،
الإداري،وبعد تمحیص لأدلة الدعوى المتعلقة به بحیث یحسم فى حقیقة مراكز الخصوم 

  1"أو فى مدى مشروعیة القرارالإداري محل الطعن 
القاعدة أنه إذا أصدر القضاء حكما لصالح أحد الأفراد ویكون هذا الأخیر ممهور 

یمكنه اللجوء إلى الإدارة لتنفیذ الحكم الذى بحوزته ، ومن واجب هذه بالصیغة التنفیذیة ف
الأخیرة أن تقوم بتسخیركل إمكانیاتها فى سبیل تنفیذ هذا الحكم . وقد یحدث أن تمتنع 

. إلا  الإدارة عن التنفیذ وتعرقله ، تكون بذلك قد إرتكبت خطأ یستوجب ترتیب مسؤولیتها
لإدارة تنفیذ الحكم القضائي لإعتبارات أكثر أهمیة تتعلق على اأنه فى بعض الاحیان یتعذر 

لأن الإدارة أى خطأ بعد تنفیذها له ،عادة بالصالح العام وفى مثل هذه الظروف لاترتكب 
  2یهدد الأمن العام فلا تكون مسؤولة إزاء الأفراد وفقا لنظریة الخطأ .من شأن التنفیذ 

أن تقوم على أنه " على كل أجهزة الدولة المختصة 20163من دستور  163نصت المادة 
فى كل وقت وفى كل مكان وفى جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء " كما نصت المادة 

من قانون الإجراءات المدیة والإداریة على أن "جمیع الأحكام قابلة للتنفیذ فى كل  324
لقرارات یطلب قضاة النیابة أنحاء أراضي الجمهوریة .ولأجل التنفیذ الجبري للأحكام وا

العامة مباشرة إستعمال القوة العمومیة ،ویشعر الوالي بذلك وعندما یكون التنفیذ من شأنه 
الإخلال بالنظام العام إلى درجة الخطورة ،یطلب الوالي بطلب مسبب فى اجل ثلاثین 

  "یوما
 22/05/2001المؤرخ فى 05/02الجزائري هذه المادة بموجب قانونالمشرع وقد عدل 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة بتقییده لحق  66/154المعدل والمتمم للأمر رقم 
الوالي فى الإعتراض على تنفیذ الحكم القضائي المشعر به إذا كان تنفیذه یشكل إخلال 

إذن القاعدة العامة هى ان الأحكام والقرارات القضائیة الحائزة لقوة .جسیم بالنظام العام 

                                                             
  15، ص 2015، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة فى القانون الجزائري ، دار الهدى ، طبعة  دیةحمدون ذوا1
  160المرجع السابق ،ص. عبد الملك یونس محمد ،2
 المتضمن التعدیل الدستوري14رقم  ج .ر، 06/03/2016المؤرخ فى 16/01لقانون رقم امن 163المادة أنظر 3
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قضي فیه واجبة النفاذ ویقع على السلطة العامة واجب مد ید العون والقوة الشئ الم
رة حجة النظام العام التى یمكن للإداأن نفیذها .العمومیة لمساعدة الجهات المعنیة على ت

للشخص الذى صدر القرار  قصد المحافظة على النظام العام یسبب ضرر الإحتجاج بها
  بین س بمبدأ المساواةوأعتبر هذا الإمتناع كمسالصالحه،

  أفراد المجتمع یؤدى إلى مسؤولیة الإدارة ، ویحدث هذ الإمتناع فى الحالات التالیة :
  حالة رفض الإدارة تنفیذ قرار قضائي صادر ضدها :أولا:

إن نقطة ضعف القانون المتعلق بالمنازعات الإداریة أساس تكمن فى تنفیذ القرارات 
القضائیة الصادرة عن القضاء ضد الإدارة نفسها بإعتبار أن التفیذ فى هذه الحالة یرجع 

لعدید من جراءات المدنیة والإداریة یتضمن ا. بالرغم من أن قانون الإإلى إرادة الإدارة 
نیة التى تتخض ضد لتنفیذ هذه الحكام كإجراء التنفیذ الجبري ضد الإجراءات القانو 

وبرر العدید من الفقهاء عدم تطبیق قواعد التنفیذ الأشخاص إلا أنه لایطبق على الإدارة . 
العادیة على الإدارة وذلك نظرا لطبیعة الأموال التى منحت للإدارة من أجل تحقیق 

. وبرر البعض الآخر إبعاد 1صالح الخاصولایجوز المساس بها للالمصلحة العامة 
تطبیق القواعد التنفیذیة العادیة عن الإدارة للمكان المعترف به لها فى الدستور لان الإدارة 

الصادرة القضائیة  تنتمي للسلطة التنفیذیة التى من واجبها تقدیم المساعدة لتنفیذ القرارات
بدعوي تجاوز السلطة وتلك المتعلقة بدعوي وهنا نمیز كذلك بین القرارات المتعلقة ضدها 

التعویض . ففى حالة القرارات المتعلقة بدعوي الإلغاء فسلطة القاضي الإداري هنا تتوقف 
مشروع وعند رفض التنفیذ یحق لمن صدر الغیر رار الإداري عند حد النطق بإلغاء الق

لة . أما فى حالحقه من جراء الضرر الذى القرار القضائي لصالحه المطالبة بالتعویض 
فقد تدخل المشرع الجزائري فى وضع قواعد التعویض مسؤولیة الإدارة المتعلقة بدعوي 

على قرار قضائي نهائي صادر بعد قانونیة تهدف إلى تعویض الضحایا المتحصلین 
وتشمل  08/01/1991المؤرخ فى  91/02دعوي التعویض تجسدت فى القانون رقم 

القانون كل القرارات القضائیة بدون تمییز بین القرارات الصادرة  من هذا2المادة الخامسة 
                                                             

 55، المرجع السابق ،  رشید خلوفي1
المتضمن القواعد الخاصة المطبقة على  08/01/1991المؤرخ فى  91/02من القانون رقم  المادة الخامسةأنظر 2

 بعض أحكام القضاء 
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المواد الإداریة، وتشیر نفس المادة إلى القرارت القضائیة الرامیة عن القضاءالفاصل فى 
ي تستثني القرارات القضائیة الصادرة عن قاضي تجاوز السلطة لإلى تعویض فقط وبالتا

یكون القرار القضائي نهائیا وكذلك أن یحدد   وینبغي توفر شرطان أساسیان وهما : أن
  المبلغ الذى حكم به على الإدارة فى القرار القضائي .

  لفائدة شخص غیرالأشخاص المعنویة حالة رفض الإدارة تنفیذ قرارقضائي صادر ثانیا: 
فى هذه الحالة یجب على الإدارة تنفیذ الحكم القضائي إلا أنه قد توجد فى بعض الحالات 

إستثنائیة وملابسات تحیط بعملیة تنفیذ هذه الأحكام تجعل عملیة التنفیذ تشكل ظروف 
خطرا على المصلحة العامة إذا ما نفذته السلطة الإداریة .فلذلك كلما رأت السلطة الإداریة 
أن عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة الممهورة بالصیغة التنفیذیة یرتب إخلالا جسیما 

جاز لها أن تمتنع عن تنفیذ الحكم 1،ویعرض فكرة الصالح العام للخطر  بالأمن العام
القضائي كما یجوز لها فى هذه الحالة الإمتناع عن تقدیم ید المساعدة لعملیة التنفیذ 

لكن فى مقابل ذلك علیها أن  ،الجبري ،وهى فى ذلك لاتكون قد إرتكبت خطأ مصلحیا 
بار أنه تحمل عبئا ثقیلا فى سبیل تحقیق تعوض الشخص الذى صدرالحكم لصالحه بإعت

هذا ماقضي به القضاء الإداري بحیث ،فع العامأو المساهمة على الأقل فى تحقیق الن
وضع مبدأ مسؤولیة الإدارة بسبب الإمتناع عن تنفیذ أحكام القضاء من خلال قرار 

محكمة أقرت  13/02/1908كوتیاس الیوناني والتى تتلخص وقائع القضیة أنه بتاریخ 
سوسة التونسیة حق السید كوتیاس فى ملكیة قطعة أرض إكتسبها من الدولة ، لكن 
الحكومة الفرنسیة رفضت منح القوة المسلحة لتنفیذ الحكم وطرد القبیلة التونسیة الحائزة 
للأرض منذ مدة من الزمن والرافضة للخروج منها وكانت الحجة فى ذلك المحافظة على 

ر الغرفة الإداریة للمحكمة ر القضاء الجزائري هذه المسؤولیة فى قراكما أقالنظام العام.
العلیا فى قضیة "بوشباط وسعیدي " والتى تتلخص وقائعها فى أن محكمة الجزائر 

"قرومي ومراح " بدفعهما للمدعین مبلغ مالي مقابل أصدرت حكما یقضي بإلزام السیدین 
المصادق علیه من طرف المجلس  إیجار محل تجاري واقع على ملكیتهما وهوالحكم

القضائي، فعند تقدم المدعیان لتنفیذ الحكم القضائي فوجئ برفض من الوالي الذى أودع 
رسالة إعتراض على التنفیذ مما دفع بالمدعیان إلى التظلم لدى وزیر العدل ووزیر الداخلیة 

                                                             
 239، المرجع السابق ، ص عمار عوابدي1
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فلم یتم الرد  ملتمسان التعویض عن الأضرار الناجمة بسب إعتراض الوالي عن التنفیذ ،
تعویض ، مما یدل على الرفض الضمني عن المن قبل وزیر العدل أو وزیر الداخلیة 

غرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر لرفع دعوي قضائیة فتقدما على إثرذلك إلى ال
للتعویض وصدر قرار الغرفة الإداریة برفض التعویض كذلك مما أجبرهما على اللجوء 

لتى أقرت بمسؤولیة الدولة على أساس الخطا الجسیم . لأن الإمتناع إلى المحكمة العلیا ا
ومن تطبیقاتها فى .عن التنفیذ فى هذه الحالة لم یكن لدواعي المحافظة على النظام العام 

القضاء الجزائري كذلك نجد قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ 
یة والذى تم بموجبه إلزام الإدارة فى قضیة بوشات سحنون ضد وزیر الداخل20/01/1979

بتعویض المدعى لأنها لم ترفض فقط تنفیذ قرار قضائي بل زیادة على ذلك خلقت 
  1صعوبات فى وجه السید بوشات سحنون 

  
  
  
  
  
  
  

  المسؤولیة الإداریة بفعل القوانین والإتفاقیات الدولیةالمطلب الثاني:
فى السابق هو عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها المشروعة ، فلم المبدأ المستقر  لقد كان

یكن للأفراد حق مقاضاة الدولة عن الأضرار المترتبة عن القوانین لأن المشرع یجب أن 
وما یجره ذلك من إصدار قواعد عامة ملزمة تكون له الكلمة العلیا فى تنظیم المجتمع 

إضافة 2من أعمال السیادة أن القوانینأ فى المبدیفسرهذایجب العمل بها ،وقد كان الفقه 
ملیة التشریعیة عادیة وتمس جمیع الأفراد وبالتالى ذلك كون الأضرار الناجمة عن الع إلى

                                                             
،قراءة فى نظام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ بین نظامها فى الجزائر ومصر ،مجلة الدراسات القانونیة قرناش جمال 1

 87، ص 2017المقارنة العدد الرابع ، نوفمبر 
  188المرجع السابق ،ص. عبد الملك یونس محمد ،2
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فهى تعبرعن أعباء عامة یتحملها الجمیع ولكن وبفضل التطور الحاصل فى قواعد 
خطأ وخاصة ماتعلق بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة تغیر المسؤولیة الإداریة بدون 

موقف القضاء الإداري وخصوصا فى فرنسا وأصبحت الإدارة مسؤولة عن النصوص 
.كما تتمثل فى إمكانیة مسائلة الدولة عن الأضرار الناتجة عن تطبیق القوانین التشریعیة 

رمي الإتفاقیات الدولیة أى على الإدارة والإتفاقیات الدولیة تتوقف على إرادة المشرع أو مب
بإمكانیة المسؤولیة وتنظیم الشروط نفسها لمحدثي الضرر. كذلك بإستطاعتهما الإعتراف 

ستبعاد تعویض الأضرار الواقعة ، مع الأخذ بعین الإعتبار الحالة التى تصتدم فیها  وإ
ومراعاة لكالقوانین المصوت علیها بإعتراضات من المجلس الدستوري المخطر بذ

للمقتضیات التشریعیة والإتفاقیة فى سلم الأنظمة القانونیة ،وما على القاضي إلا التنفیذ 
بإعتبار أنها معفیة من المسؤولیة التى یمكن أن تنصب علیها بموجب القواعد العامة . 

مما جعل خصوصیة الضررلاتتحقق على قواعد عامة وغالبا ما تنص القوانین والإتفاقیات 
تبعد القضاء هذه المسؤولیة عندما یتضمن القانون أو الإتفاقیة الضارة نظاما تمییزیا یس. و 

دولة عن فعل لا محالة أوحینما یقوم بالتدخل لحمایة المصلحة العامة.وتعتبر مسؤولیة ال
باء العامة .رغم سسة على أساس المساواة أمام الأعمسؤولیة بدون خطأ ومؤ  القوانین

سسها على الإثراء بلا التأسیس من الفقهاء فمنهم من أت حول هذا الإختلافات التى برز 
لأعباء ؤ سبب مثل الفقیه موریس هوریو ، إلا أن غالبیة الفقه أرجعها إلى المساواة أمام ا

العامة . ولذلك ینبغي التعرض إلى إعتراف القضاء بتلك المسؤولیة وهذا ما سنتناوله فى 
  ضعها هذا الأخیرفى الفرع الثاني .الفرع الأول وكذلك للشروط التى و 

  
  الفرع الأول:الإعتراف بالمسؤولیة عن القوانین والإتفاقیات الدولیة

إعترف القضاء بالمسؤولیة عن القوانین والإتفاقیات الدولیة وخصوصا فى القضاء 
المتعلق بحمایة سوق الحلیب والذى یعتبرالسبب  1934الفرنسي بالتصویت على قانون 

لى أن القانون كان  الحقیقي للإعتراف بمسؤولیة الدولة فى الجانب التشریعي وذلك بالنظرإ
مكانها أن تحل محل صنع القشدة الطبیعیة التى یحضر صنع المنتوجات التى بإ

لاتستخرج من الحلیب مما إضطرت هذه الشركة إلى التخلى عن صنعه ، فالضرر الذى 
تعرضت له بمناسبة إصدار هذا القانون تعد ضررا خصوصیا ، ومایظهر من خلال 
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جد نص ة عن الضرر الذى لحقها إلا إذا و الشركأحكام القضاء التقلیدي لن یتم تعویض 
، وما یؤكد هذا فى قضاء مجلس الدولة قانوني یقر بالتعویض عن مثل هذه الأضرار 

وذلك  1966الذى كان متمسكا به إلى غایة  26/04/1963الفرنسي قضیة لوران بتاریخ 
بناءا على الدعوى المرفوعة من طرف شركة البث الإذاعي التى سخرت من طرف القوات 

عن الضرر الذى الذى أصابها نتیجة لتدخل الإتفاقیات الألمانیة وطالبت بالتعویض 
، ویرى بعض الفقهاء 1الدولیة التى أجلت لوقت لاحقا لتقدیرالتعویض الذى تتحمله ألمانیا 

أن مجلس الدولة الفرنسي طبق مسؤولیة الدولة عن القوانین وجاء قراره مسببا كالتالى 
المواطنین أمام الأعباء العامة قصد "یمكن أن تقام مسؤولیة الدولة على أساس مساواة 

ضمان التعویض عن الأضرار المتولدة عن الإتفاقیات المبرمة من طرف فرنسا مع دول 
والمدمجة قانونا فى النظام القانوني الداخلي بشرط من جهة أن لایمكن تفسیرلا أخري 

كل تعویض الإتفاقیة نفسها ولا القانون الذى رخص بالتصدیق ، كأنهما أرادا إستبعاد 
،ومن جهة أخرى أن یكون الضرر المطلوب جبره ذو خطورة كافیة ویمثل طابعا 

  خصوصیا ..." 
لى درجة من الخطورة ، خصوصیا وعویستنبط من هذا القرار أنه یجب أن یكون الضرر 

نفسها إستبعد تقدیم  لایكون القانون المصادق على الإتفاقیة أو حتى الإتفاقیةكما یجب أن 
للشخص المتضرر سواء كان النص علیها بصورة صریحة أو بشكل ضمني التعویض 

ویبقي للقاضي الإداري فى حال عدم نص وضعي صریح بهذا المعني أن یستخلص .
إرادة المشرع من الظروف التى رافقت وضع القانون أومن أسبابه الموجه أو من الأعمال 

وعلى حد قول التحضیریة التى سبقت إیجاد العمل التشریعي أو الإتفاقیات الدولیة ، 
رفض ضمني من طرف المشرع أونصوص الإتفاقیة  الفقهاء فإن السكوت لایفسر على أنه

هذا وأن الإتجاه السائد لدى ى الضرر من جراء هذا العمل.على منح التعویض عل
عتبارأن كل القوانین التى تهدف إلى تحقیق مصلحة عامة وهامة تنطوى  الإجتهادات هوإ

مصلحة العامة ضمنا بحد ذاتها وبصورة حتمیة على مثل هذا المنع مع العلم بأن مفهوم ال
  بات یفسر بشكل واسع .

  شروط قیام المسؤولیة بفعل القوانین والإتفاقیات الدولیةالفرع الثاني :
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لى ما تم ذكبالنظر  فإن قیام المسؤولیة الإداریة فى  القواعد العامة للمسؤولیة الإداریةره فى إ
  هذه الحالة تخضع لشروط عامة وأخرى خاصة .

  أولا : الشروط العامة
  :1یجب أن لاتكون الضحیة فى وضعیة تحرمه من إستحقاق التعویض -

أو الأخیر  ومفاد هذا الشرط أن الضرر الذى أصاب الضحیة لا یكون المتسبب فیه هذا
عندما یرمى القانون فلا مجال للتعویض حتي المساهمة من قریب أو بعید فى إحداثه ، 

لغاء إلى تحریم أو  لنظام العام ذلك أن مثل هذه النشاطات نشاطات مشبوهة ومخالفة لقواد اإ
محرمة أصلا وبطبیعتها وكل المصالح الفردیة التى تبنى علیها غیرمشروعة ومن واجب 
السلطة العامة التصدي لها ومنعها لأنها تعیب المجتمع وتشكل خطرا علیه وعلى الصحة 

حمایة  والسلامة العامة ومثال ذلك فرض رقابة على صنع الأسلحة الناریة من أجل
مستعملیها من الاخطار التى تأتى عن العیوب الواردة على الصناعة . كما یمكن القول 

بة منه فى حمایة بها القوانین رغأن المشرع یرفض التعویض عن الأضرار التى تسب
المصلحة العامة الإقتصادة والإجتماعیة ذات طابع شمولي جامع ،فالدولة غیر مسؤولة 

  ن الرامیة إلى : بمناسبة تطبیق القوانی
  مكافحة إرتفاع الأسعار والخدمات .

  تأمین توزیع عادل للخدمات الضروریة أو تخفیض إستهلاكها .
إضافة إلى ذلك یعتبر الإجتهاد أنه عندما ینظم القانون ویحدد طریقة معینة للتعویض عن 
فئة من الأضرار الناجمة عن تطبیقه مثل تعویض عن الصرف من الخدمة أو معاشاة 

ما م.ویهدف المشرع من ذلك إلى إستبعاد أى طریقة للتعویض عن هذه الأضرار التقاعد 
المصلحة العامة التى تهدف حكام القضائیة أن طبیعة یتضح كذلك من خلال مختلف الأ

عقبة تحول أمام الإقرارللمتضرر القوانین إلى حمایتها إجمالا تعد من الناحیة الواقعیة 
  بالتعویض .

  :یجب أن یكون الضرر المدعى به محققا -
قاق التعویض الوقوع الفعلى زیادة على ما تم ذكره فى شروط قیام الضرر ینبغى لإستح

على الضحیة أى أن الضرر قد وقع فعلا ،ویستبعد فى هذه الحالة الضرر المحتمل للضرر 
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التى لم  ویض من جراء القوانینأن یطالب بالتعلذى یوشك أن یقع فلا یحق للمتضرر أو ا
ینجرعلیها أى خطأ بالنسبة للشخص ولایمكنه كذلك التمسك به مهما كانت الظروف 

  والأحوال وترفض فى هذه الحالة دعوى المطالبة بالتعویض لإنعدامه أصلا .
،فإذا وبین الضرر الذى أصاب الشخصلقوانین وجود ابین ضرورة إثبات العلاقة السببیة 

لاقة لایمكنه الحصول على التعویض المناسب من قبل ماعجز هذا الأخیر عن إثبات الع
  .الدولة 
  الشروط الخاصة ثانیا: 

  1أن یكون الضرر خاصا  یجب 
لابد من الإشارة فى هذه الحالة إلى المعني الحقیقي لخصوصیة الضرر فوفق المفهوم 

واحدة الذى أطلقه الفقه فإن الضررهنا یصیب شخصا واحدا أو مؤسسة أو شركة التقلیدي 
أو حتى فئة قلیلة من الأشخاص أو المؤسسات بین مجموع الأفراد الأكثریة الساحقة فى 

غیر أنه بالرغم المجتمع الواحد ،الصناعة الواحدة ،المهنة الواحدة أو الإختصاص الواحد
من المفهوم السابق فإن القضاء الإداري لم یتوقف عنده دائما بل إحتفظ لنفسه بحق 

  ظروف كل قضیة على حدة .التقدیر فى ضوء 
لا تحمل  یجب أن یكون الضرر بالغ الخطورة أو على الأقل یكون ذا خطورة كافیة وإ

ونستخلص مما سبق أن نیة المشرع أو روح  المتضرر وحده عبئ الضرر الذى لحقه .
النص تلعب دورا هاما فى تحدید مسار قناعة القاضى وهى غالبا ما تعززالإتجاه نحو 

  إلا فى الحالات النادرة . ضحجب التعوی
طائفة الأعمال الحكومیة أو  فاقیات الدولیة فإنها تعتبر منوبالرجوع إلى موضوع الإت

أى أن كل هذه أعمال السلطة التى تخرج عن رقابة القضاء ممثلا فى مجلس الدولة 
ة الأعمال غیر مشمولة بالرقابة القضائیة على الإطلاق ، إلا أنه بالنظر إلى ضعف نظری

وبروز مسؤولیة السلطة العامة عن الكثیر من نشاطاتها المرفقیة . الأعمال الحكومیة 
وعند التسلیم بعدم إختصاص القاضي الإداري بنشاط الإدارة فى المجال الدبلوماسي 

إلا أن هذا التبریر یسقط فیما یخص  بإعتبار انها تخضع لأحكام القانون الدولي العام
اجمة عن النشاط المذكور على صعید القانون الداخلي متى كانت الإلتزامات والآثار الن
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منفصلة عن الإطار الخارجي ولاتؤدي رقابة القضاء إلى الدخول فى تقدیر سلوكات 
  وعلاقاتها الخارجیة مع الدول الأخرى .

وبالنسبة للنظام الجزائري وكما یقول الأستاذ مسعود شیهوب "إذا كانت التطبیقات 
عن القانون قد بقیت نفسها محدودة ، فإنها فى الجزائر ماتزال مجهولة القضائیة للمسؤولیة 

  على مستوى الإجتهاد القضائي ..."
یة بقوله "ومن أجل ولقد أضاف الأستاذ رشید خلوفي منادیا بالتفكیر فى إقرار هذه المسؤول

هذا فإننا ننادي كل الإجتهادات نظرا لضرورة بناء دولة القانون إلى التفكیر فى إمكانیة 
إقرار مسؤولیة الدولة عن النصوص التشریعیة والتنظیمیة والإتفاقیات الدولیة إذا إقتضي 

لة من الأمر ...صحیح أن القضاء الفاصل فى المواد الإداریة ،لایستطیع البت فى المسأ
تلقاء نفسه، لكن یظهرمن خلال موقف الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا تجاه أعمال السیادة 

ویضیف الأستاذ 1..."أنها بعیدة عن التطورات التى حدثت فى نظام المسؤولیة الإداریة
ما یمنع من إقرارمسؤولیة الدولة عن فعل لحسن بن الشیخ آث ملویا " أنه لایوجد

والإتفاقیات الدولیة ،فإذا كنا أمام ضرر خصوصي وذو خطورة معینة  النصوص التشریعیة
ینص التشریع بحیث لایستطیع الفرد أن یتحمله ،فإن مسؤولیة الدولة تقوم حتى ولولم 

 2ة أمام الأعبء العامة "على ذلك وهذا على أساس مبدأ المساوا الإتفاقیة الدولیةالمعني أو 
أن القضاء الجزائري بعید عن التطورات التى حدثت وقد أشار الأستاذ رشید خلوفي إلى 

فى نظام المسؤولیة الإداریة وهذا بإشارته إلى قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ 
بخصوص أعمال السیادة وهو الأمر الذى عقب علیه كثیرا الأستاذ لحسن  07/01/1984

  بن الشیخ آث ملویا وذلك لسببین:                 
سبب الأول :ویتمثل فى أن الأمر یتعلق فى قرار الغرفة الإداریة أعلاه بدعوى الإبطال ال

  ولیس دعوى التعویض هذا على حسب ما یفهم من وقائع القضیة               
السبب الثاني: ویتمثل فى كون الغرفة الإداریة صرحت بعدم الإختصاص نوعیا ، على  

أساس عدم ولایتها فى إبطال قرار الوزیر لتعلقه بصلاحیة من صلاحیات ممارسة أعمال 
السیادة ومن هذا المنطلق لایمكن للغرفة الغداریة إبطال قرار الوزیر وأن دعوى التعویض 
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لیها . وحتى إن كان الأمر یتعلق بالتعویض فإن المصلحة المالیة قد تبرر القضاء  لم یشرإ
سبقت الإشارة بأن مجلس الدولة الفرنسي رفض التعویض على ، ولقد  بعدم المسؤولیة

وتجدر الإشارة إلى أن  فى قضیتي مدینتي ألباف وأجاكسیو أساس المسؤولیة بدون خطأ
عن فعل القوانین وهنا لیس المشرع الجزائري قد نص على بعض حالات التعویض 

للقاضي أن یبحث على أساس المسؤولیة مادام المشرع قد أقر تلك المسؤولیة صراحة 
  : وهذا فى بعض القوانین منها

الذى نص فى  08/11/1971بتاریخ  73/71قانون الثورة الزراعیة الصادر بالأمر رقم 
لك خاص شملت أرضه منه على مایلى "یترتب حق التعویض لفائدة كل ما 97المادة 

للزراعة كلیا أو جزئیا ،تدابیر التأمیم المتخذة تطبیقا لأحكام هذا الأمر الزراعیة أو المعدة 
 90/25أن هذا الأمر قد تم إلغائه بقانون التوجیه العقاري رقم ..." إلا أن الملاحظ 

   18/11/1990الصادر بتاریخ 
مایلى" لایجوز إصدار حكم التأمیم منه على  678الذى نص فى المادة القانون المدني 

جراءات نقل الملكیة والكیفیة التى یتم بها التعویض  إلا بنص قانوني على أن الشروط وإ
  یحددها القانون " 

 19/08/1986المتضمن شركات الإقتصاد المختلط الصادر فى  13/82القانون رقم  
ة العامة أن تستعید منه على مایلى "...إذا إستوجبت المصلح 25الذى نصت المادة 

الدولة الأسهم التى بحوزتها من الطرف الأجنبي ،فإنه یترتب على هذا الإجراء قانونا ، 
وبالرجوع إلى 1وبمقتضي الدستور دفع تعویض عادل ومنصف خلال أجل أقصاه سنة ..."

مثلا الأستاذ مسعود  نجدمختلف الدراسات الفقهیة التى أثیرت بخصوص مسؤولیة الدولة 
نها مسؤولیة إستثنائیة ، لمسؤولیة الدولة عن القوانین فى كو التطبیق الضیق شیهوب" یبرر 

وكذلك هى مبنیة على شروط صارمة وبإعتبارها خروج عن المبدأ العام المتمثل فى عدم 
  مسؤولیة الدولة عن أعمال السیادة " 
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ضرورة إلغاء العمل المسؤولیة الإداریة فى حالة توفر أركانها هو إن الجزاء المترتب على 
زالة جمیع آثاره ، ولكن فى المقابل یجب القول أن إلغاء ى تسبب فى الضرر الإداري الذ وإ

العمل الإداري لایكفى وحده لحمایة حقوق وحریات الأفراد والدفاع عنها فى مواجهة الإدارة 
المشروعیة القانونیة بل یجب التعویض عن هذه  العامة وأعمالها التى تخالف فیها

التى تعد أكثر قوة قانونیة عملیة وهى وسیلة التعویض الأضرار من خلال رفع دعوى 
، ومن هنا تبدو أهمیة قضاء التعویض كطریق مكمل لقضاء قضائیة كثیرة الإستعمال 

رار التى الإلغاء حتى یستطیع الأفراد مطالبة الجهات المختصة بضرورة جبر الأض
  .أصابتهم 

  المبحث الأول : مفهوم دعوى التعویض
عوى المسؤولیة المدنیة هى الدعوى التى لاتهدف إلى تفسیر قرار دعوى التعویض أو د 

إدارى أو مقرر قضائي ، أو تقدیر مشروعیة قرارات السلطة الإداریة أو إلغائها بل یهدف 
الدعوى وتبیان شروطها  صاحبها للحصول على التعویض ، وسنحاول تعریف هذه

  .وخصائصها
  وشروط قیامها المطلب الأول : تعریف دعوى التعویض  
  الفرع الاول:تعریف دعوى التعویض  

" بأنها الدعوى التى یرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة  دعوى التعویض تعرف
. ویمكن تعریفها كذلك " بأنها 1بتعویض ما أصابه من ضرر نتیجة تصرف الإدارة "

الدعوى القضائیة الذاتیة التى یحركها ویرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات 
للمطالبة بالتعویض الكامل القضائیة المختصة وطبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قانونا 

 والعادل اللازم لإصلاح الأضرار التى أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري
أهم  ومن خلال التعاریف السابقة یمكن القول أن دعوي التعویض تعد من2والضار"

أو مایصطلح علیه كذلك بقضاء الحقوق التى تهدف إلى تعویض  3دعاوى القضاء الكامل
                                                             

، الضرر وآلیات إصلاحه فى المادة الإداریة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فى القانون ،جامعة قرناش جمال ، 1
 95، ص.  2015/2016تلمسان ، السنة الجامعیة 

  255، المرجع السابق ، ص. عمار عوابدي2
،الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء فى الجزائر ،رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیرفى الحقوق ،كلیة  قاسي طاهر، 3

   90،ص. 2011/2012الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر،
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الأضرار التى تصیب الأفراد من خلال الأعمال الإداریة سواء كانت مشروعة 
ومهما كانت الأهداف التى ترمى من خلالها الإدارة إلى إصدار التصرف  أوغیرمشروعة

الدعوى القضائیة الذاتیة التى یحركها أصحاب الصفة الإداري. وتعرف كذلك بأنها " 
والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة طبقا للشكلیات والإجراءات المنصوص علیها 

ى أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري المشروع قانونا للمطالبة بالتعویض عن الأضرارالت
، كما یعرفها البعض بأنها "دعوى التعویض هى دعوى 1وغیر المشروع حسب الحالة "

"المطالبة بالتعویض وجبرالأضرار  تهدف إلى   2المترتبة عن الأعمال المادیة والقانونیة
بحث  25/02/2008المؤرخ فى  08/09وحسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

منه على مایلى " المحاكم الإداریة هى صاحبة الولایة العامة فى  800نصت المادة 
تختص بالفصل فى أول درجة بحكم قابل للإستئناف فى جمیع المنازعات الإداریة 

القضایا التى تكون الدولة أوالولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات اصبغة 
  3یها"الإدارة طرفا ف

  الفرع الثاني : شروط قبول دعوى التعویض
لكى ترفع وتقبل دعوى التعویض أمام الجهات القضائیة المختصة لابد من توفر وتحقق 
الشروط والإجراءات المقررة لقبولها ،وتنطبق فى هذه الدعوى كغیرها من الدعاوى الشروط 
العامة المنصوص علیها فى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، وكذلك هناك شروط 

بد أن یكون رافعها فى وضعیة قانونیة ملائمة، كما هناك شروط خاصة برافع الدعوى إذ لا
  .  شكلیة قررها القانون 
  أولا : الشروط العامة

هى شروط یجب توافرها فى الدعاوى بشكل عام بعضها یتعلق بالعریضة نفسها من و 
  حیث البیانات والشكلیات والبعض الأخر یتعلق بالمدعى .

                                                             
،إختصاص القضاء اإداري فى الجزائر،رسالة دكتوراه فى القانون،جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة عمر بوجادي1

   162، ص 2011الحقوق ، 
 198، الوجیز فى المنازعات الإداریة ،ص. محمد الصغیر بعلي2
  25/02/2008المؤرخ فى  08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تحت رقم  800المادة 3
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ریضة دعوى التعویض هى الوسیلة الشكلیة والإجرائیة عالشروط المتعلقة بالعریضة :  -1
القانونیة والقضائیة التى یرفع ویقدم بواسطتها المضرور طلبا إلى الجهة القضائیة 
المختصة یطلب فیها الحكم على السلطات الإداریة المختصة بالتعویض الكامل والعادل 

عریضة دعوى التعویض  لإصلاح الأضرار التى سببتها أعمالها الضارة ، ولذلك تخضع
لكى تكون عریضة إفتتاح الدعوى 1لمجموعة من الشكلیات والمراحل القانونیة الإلزامیة .

أشارت إلیها المادتین مقبولة من حیث الشكل ینبغى أن تشمل على جملة من الشروط 
على مایلى"مع  815من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث تنص المادة  815،816
 اأدناه ، ترفع أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من محام " أم 827ة أحكام مراعا

فقد نصت على أنه " یجب أن تتضمن عریضة إفتتاح الدعوى البیانات  816المادة 
نطلاقا من هنا یمكن إستخلاص  2" من هذا القانون 15یها فى المادة المنصوص عل وإ

  هذه الشروط كالآتى :
ذلك لأن الأصل فى الإجراءات وخاصة إجراءات الدعوى أن تكون العریضة مكتوبة :  -

الإداریة أن تكون مكتوبة ، والكتابة التى یعتد بها تلك التى تأخذ شكل عریضة تودع لدى 
أمانة الضبط مقابل وصل یثبت تسجیلها فى سجلات الدعاوى بعد دفع الرسوم القضائیة 

 ضة یجب أن تتضمن البیاناتف ذلك . ومن ثمة فإن العریمالم ینص القانون على خلا
المعروفة فى عرائض إفتتاح الدعوى . كما توفر الكتابة الدقة وثبات الطلبات الخاصة 

لطلبات وعدم الدقة فى تحدید ا لشفوى الذى یفتح المجال للتأویلبالمدعى عكس التصریح ا
وتجدر الإشارة أنه یجوز 3توبة .ترفع بواسطة عریضة مك الدعوى، ویستنتج من هذا أن 

للمدعى تصحیح العریضة التى لاتثیر أى وجه بإیداع مذكرة إضافیة خلال أجل رفع 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  830والمادة 829الدعوى المشار إلیه فى المادتین 

ه حیث یتم إیداع العریضة التصحیحیة مع نسخة منخا بملف القضیة وهو مانصت علی
  4من نفس القانون  817المادة 

                                                             
 85، المرجع السابق ، ص.  حمیش صفیة1
  101، المرجع السابق ، ص. قرناش جمال، 2
 347، المرجع السابق ، ص  لحسن بن الشیخ آث ملویا، 3
، 2015طبعة قیس،،دار بلداریة فى ظل القانون الجزائري،سلسلة مباحث فى القانونالمنازعات الإ، سعید بوعلي4
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أن تتضمن العریضة جمیع بیانات أطراف الخصومة : وتتمثل فى هویة الأطراف ،  –
موطن الخصوم ،والإشارة إلى تسمیة الشخص المعنوى ومقره الإجتماعي وصفة ممثله 

خاصة وأن الخصم فى هذه الدعوى یتمثل فى شخص معنوى هو الإدارة مما القانوني ،
، والهدف من ذلك منع الجهالة ودفع أى لبس بشأن یتطلب تحدیده بالصفة الكاملة 

 15أطراف الخصومة وقد حذفت لجنة الشؤون القانونیة والإداریة من مضمون المادة 
هذا الشرط مرتبط بإشتراط  المقترح من طرف الحكومة التنصیص على الجنسیة لأن

  1الكفالة فى الدعوى التى یرفعها الأجنبي والذى تم التخلى عنه .
یجب أن یكون مضمون ومحتوى الطلب منصبا كلیة على طلب التعویض لإصلاح  -

الأضرار الناجمة بفعل النشاط الإدارى الضار ،وذلك بصورة محددة وواضحة دالة ونافیة 
  2ة لكل جهالة أوغموض أوعمومی

:أصبح توقیع عریضة الدعوى  3ومؤرخة أن تكون العریضة موقعة من طرف محامي -
التى شرطا إلزامیا ،وتعفى من هذا الشرط الإدارة العامة الممثلة فى الجهات الإداریة 

بقولها" تعفى الدولة والأشخاص المعنویة المذكورة فى المادة  827نصت علیها المادة 
لوجوبي بمحام فى الإدعاء أو الدفاع أو التدخل .توقع أعلاه ، من التمثیل ا 800

العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة بإسم الدولة أو بإسم الأشخاص 
لیهم أعلاه من طرف الممثل القانوني " یستدل من هذه المادة أن التمثیل بمحام  المشارإ

فإن التمثیل عن طریق لإداریة یكون وجوبیا بالنسبة للأفراد العادین وأما فى الدعوى ا
، ونفس الأمریكون من طرف الممثل القانوني  وهذا الأخیریكونالمحامى لایعتبر وجوبیا 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  905أمام مجلس الدولة الذى نصت علیه المادة 
بقولها " یجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من 
طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة بإستثناء الأشخاص المذكورین فى المادة 

وجوبیا أعلاه " إذن التمثیل بالمحامي وضرورة التوقیع على عریضة الدعوى یعد أمرا 800

                                                             
  48،ص 2009، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،منشورات بغدادي ،طبعة بربارة عبد الرحمان 1
 287،المرجع السابق ،ص.  عمار عوابدي، 2
  136،ص.2014،النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ، دار هومة ، كفیف الحسین،   3
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ویضیف سعید بوعلى أن " تمثیل الخصوم بمحامي فى 1إلا ماإستثناه القانون بنص .
دعاوى القضاء الكامل وجوبي أمام المحاكم الإداریة تحت طائلة عدم قبول العریضة وهو 

  2من ق.إ.م.إ" 826مانصت علیه المادة 
عن طریق المحامي  وتجدر الإشارة إلى ان السعي وراء إشتراط التمثیل الوجوبي للأفراد

وما وجود قانون المساعدة 3ودعم الإجتهاد الهدف منه الرفع من مستوى الأداء الإداري
القضائیة إلا تأكید على تشجیع الأفراد قصد اللجوء إلى اقضاء للمطالبة بالحقوق وتخفیف 

  .عبئ تكالیف التمثیل بالمحامي 
المدخلین فى الخصام  أو  ویجب أن تكون العریضة مصحوبة بنسخ عدد المدعى علیهم

وكذلك الشأن بالنسبة لموضوع الملف بما فیه من وقائع مدعمة للدعوى التى یجب أن 
كما یمكن القول أن هناك بعض الشروط الخاصة التى یشترطها یطلع علیها الخصوم .

القانون فى عریضة الدعوى الجبائیة وهى أن تكون مدموغة ، وفى عریضة الدعوى 
بة على حقوق عقاریة یجب أن تكون مشهرة ، كما یشترط القانون أن تكون الإداریة المنص

تودع العریضة وتقید بسجل العریضة مرفوقة بالقرار المطعون فیه فى دعاوى المشؤوعیة .
خاص بأمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي ویسلم أمین الضبط 

داع المذكرات والمستندات وفق للمواد وصلا یثبت إیداع العریضة كما یؤشر على إی
  من قانون الإجراءات المدنیةوالإداریة .    821،823

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  13الشروط المتعلقة بالمدعي:تنص المادة  -2
على أنه " لایجوز لأى شخص ،التقاضي مالم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو 

یرالقاضي تلقائیا إنعدام الصفة فى المدعى أوفى المدعى علیه ، محتملة یقرها القانون یث
كما یثیرتلقائیا إنعدام الإذن إذا ما إشترطه القانون" وعلیه سنتناول الشروط المتعلقة 

  بالمدعى فى رفع الدعوى   
هى الحق فى المطالبة بأمام القضاء وتقوم على المصلحة المباشرة :  الصفة -

كما قد یحدث أن یتدخل طرفا أثناء سیر الخصومة لم یرد ذكره والشخصیة فى التقاضي 
                                                             

  .  21،ج رج ج عدد25/02/2008لمؤرخ فىا 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 905.82المواد ،أنظر 1
 146صالمرجع السابق ،،  سعید بوعلي2
 136، المرجع السابق ، ص الحسین كفیف3
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فى عریضة إفتتاح الدعوى سواء بإرادته لأجل تحقیق مصلحة لفائدة المتدخل أو بطلب 
وتعنى أنه یجب أن ترفع دعوى التعویض من صاحب 1من أحد أوكلاطرفى الخصومة 

بواسطة نائبه أو وكیله  أو،المركز القانوني الذاتى أو الحق الشخصى المكتسب شخصیا 
القانوني أو القیم أو الموصي علیه ، هذا بالنسبة للأفرادالمدعیین أو المدعى علیهم فى 
دعوى التعویض الإداریة أما الصفة فى السلطات الإداریة المختصة فیجب أن ترفع من 

ة السلطات المختصة التى تملك الصفة القانونیة للتقاضي بإسم ولحساب الإدارة العام
ئیة التى ترفع من او على والوظیفة الإداریة فى الدولة مثل الوزارة بالنسبة للدعاوى القضا

والمدیرون العامون یة ، على الولابالنسبة للدعاوى التى ترفع من أو الولاة الدولة ،
للمؤسسات العامة الإداریة بالنسبة للدعاوى القائیة التى ترفع من أو على المؤسسات 

. كما یعرف بعض الفقهاء الصفة بأنها " ولایة مباشرة الدعوى یستمدها  2یة العامة الإدار 
، فالصفة هى السلطة المخولة للمدعى فى 3المدعى بكونه صاحب الحق أو نائبا عنه "

الإلتجاء إلى القضاء لحمایة حقه وهى مستمدة من كونه صاحب المركز القانوني موضوع 
  النزاع .

دیهیة أن كل رافع دعوى إداریة أوغیر إداریة ینبغى أن تكون : من المسائل البالمصلحة –
له مصلحة فى إثارة النزاع وعدم وجود مصلحة یعتبر دلیل على عدم قبول الدعوى ویمكن 
تعریف المصلحة بأنها "هى المنفعة والفائدة التى تعود على المدعى من رفع الدعوى أمام 

نت هذه الفائدة هى حمایة حقه أو إقتضائه ء كاالقضاء أو التى یسعى إلى تحقیقها ، سوا
ویلاحظ بأن القضاء 1    .4أو الإستیفاء له أو الحصول على تعویض مادي أو أدبي عنه

یتشدد في هذا الشرط بالنسبة لهذه الدعوى ، وتنتج المصلحة في عدوى التعویض عن تم 
الاعتداء علیه ، وتولد عن هذا الاعتداء ضرر أصاب أحد الأشخاص سواءا كان طبیعیا 
أو معنویا من جراء أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ، ولاتقبل الدعوى مالم یكن 

                                                             
 34، المرجع السابق ، ص بربارة عبد الرحمان1
 104المرجع السابق ، ص.قرناش جمال ،،2
دور القاضى الإداري فى الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص ، مذكرة لنیل شهادة أمزیان كریمة ،،3

 54،ص. 2010/2011والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، الماجستیر فى العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق 
 2009، المصلحة في دعوى الإلغاء ، دراسة مقارنة ، المكتب الجامعي الحدیث ،  على  الشیخ ناصر المبارك4

 .52،ص
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مصلحة فیها . وذلك طبقا للمبدأ الذي مفاده لا دعوى بدون مصلحة . و رغم أن للمدعى 
المشرع لم یعطي لها تعریف (شأنها شأن الشروط الأخرى ) فإن الفقه تعددت تعاریفاته ، 

التي تصیب الحقوق منها : "أن المصلحة هي مضمون الحق ومزایاه المادیة والمعنویة 
لتي یجب أن تستند إلى حق أعتدي علیه أو مهدد والمراكز القانونیة الشخصیة وا

  1بالاعتداء"
یوجد من الفقهاء من یربط شرط الصفة بشرط المصلحة ، غیر أن ذلك لایصدق دائما فقد 
یكون رافع الدعوى صاحب مصلحة ولكنه لا یستطیع رفع الدعوى بنفسه لنشوء سبب من 

في رفع الدعوى النائب أو أسباب انعدام أو نقص في الأهلیة ، فیكون صاحب الصفة 
  الوصي.

في  نهائیاقیامه حتى یفصل  واستمراریتعین توافر شرط المصلحة من وقت رفع الدعوى 
قانونیة ومشروعة ، شخصیة ومباشرة ، حالة  تكون الدعوى ، ویشترط في المصلحة أن

فمشروعیة المصلحة تعني أنها تستند في رفع دعوى التعویض إلى حق مشروع ، .وقائمة
بمعنى المطالبة بحق أو مركز قانوني ذاتي مشروع  والتعویض عنه نتیجة الأضرار التي 
أصابته بفعل النشاط الإداري الضار ، بمعنى ان تستند إلى حق أو حریة یحمیها القانون 
كرفع دعوى لتثبیت حق الملكیة لمدعي على مال ینازعه المدعى علیه في ملكیته و على 

ما یدعیه المدعي یدخل في طائفة الحقوق والحریات التي  القاضي أن یتحقق من أن
  2یحمیها القانون

دمج في شرط المصلحة من الصفة ینشرط تكون المصلحة شخصیة لقبول الدعوى تجعل 
الدعوى مباشرة  وتكون هذهشرط في المصلحة لقبول الدعوى .وتحقق هذا الخلال توفر 

ؤثر یالحق الشخصي المكتسب مباشرة و أو عندما یصیب الضررالمركز القانوني الذاتي 
ة وحالة أي أن یكون صاحب الحق وأما أن تكون المصلحة قائمفي الضرر مباشرة .

أما ن الضرر مازال قائما وموجودا ،واالذاتي قد وقع علیه بالفعل الضر،المركز القانوني او 
إذا كان  ي المختص أن یقبل محتملا فالأصل العام انه لا یجوز للقاضإذا كان الضرر 

                                                             
 .57، مرجع سابق ، ص أمزیان كریمة1
 2008/2009، 17عددسیر الدعوى الإداریة ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ،  ،بوحنك سمیة2
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نما هو محتمل الوقوع، حیث یلاحظ أن المشرع لا یتساهل في هذا الضرر غیر قائم ،وإ
الشرط في دعوى التعویض ، بحیث یكون صاحب الحق یدافع عنه فلا تكون هناك مجرد 

  ة فعلیة ومحققة ومباشرة ومشروعة مصلحة ولیست أي مصلحة ن فلا بد أن تكون مصلح
ن كانت تعلأهلیة لیست شرطا لقبول الدعوى،الإداري أن اأعتبر القضاء : الأهلیة- تبر وإ

الأهلیة لا یمنع قبول الدعوى شرطا لصحة إجراءات الخصومة .ومعنى ذلك أن عدم توافر 
ون أن الشخص یكون له الحق في الدعوى دلخصومة تكون باطلة أي ولكن إجراءات ا

مثل قانوني و إلا كانت یجب أن تتخذ الإجراءات بواسطة میكون أهلا لمباشرتها.و 
إجراءات الدعوى باطلة ، ویجوز تصحیح العیب المتعلق بعدیم الأهلیة إذا مثله والده 

على ابنه المجنون ، وتعیینه قیما علیه وقام بتصحیح بالجلسة وذلك بتقدیمه حكم بالحجر 
 الدعوى وتوجیهها بصفته قیما على ابنه ، ومن هذا فلا یمكن الدفع ببطلان إجراءات

تبر مجلس الدولة اعو . الدعوى لأنه بزوال هذا العیب تصبح إجراءات التقاضي صحیحة
الریاضة الممثلة في شخص و یة المرفوعة من طرف وزارة الشباب حین فصله في القض

: "بأن الصفة 06/02/2014مدیرها المحلى لولایة الشلف ضد السید ن.م بتاریخ 
والمصلحة وأهلیة التقاضي من النظام العام ویجوز للقاضي وكذا الأطراف إثارتها في أیة 

من القانون المدني على انه لا یتمتع  40وتضیف المادة ،1"مرحلة من مراحل الدعوى 
بأهلیة التقاضي إلا إذا بلغ سن الرشد القانوني وذلك بقولها " كل شخص بلغ الشخص 
علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة ، د متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر سن الرش

 أحیاناان توفر شرط الصفة في طرفي النزاع لا یكفي  2سنة كاملة " 19سن الرشد 
استعمال هذا الحق إلا عن ات القضائیة ،إذ لایمكن الجه أماملممارسة حق التقاضي 

 آوطریق من یتولى تمثیلهم أمامها ویدخل في هذه الطائفة الأشخاص عدیمو الأهلیة 
الأمر الذي ،لعارض من العوارض التي تؤثر على أهلیتهم  أوناقصو الأهلیة لسنهم 

ي الولي أو الوصمباشرة  الدعوى أمام الجهة القضائیة نیابة عنهم من طرف یفرض 
شخاص المعنویة العامة ونفس الكلام یصدق على الأأوالقیم حسب الأحوال،

                                                             
 105، المرجع سابق ،ص قرناش جمال1
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ فى ،  58-75من الأمر رقم  40المادة 2
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. والأهلیة تعتبر بمفهوم 1یمارسون هذا الحق عن طرق ممثلیهم القانونیین والخاصة،و 
من ق.إ.م.إ صلاحیة الشخص لمباشرة إجراءات التقاضي وكافة العقود  64المادة 

  لدعوي القضائیة ، والأهلیة نوعان :القضائیة الأخري ذات الصلة با
: یقصد بها صلاحیة الشخص لإكتساب الحقوق وتحمل الواجبات وتسمي  أهلیة الوجوب

من ق.إ.م.إ إذ یترتب  25بأهلیة الإختصام وتثبت الأهلیة للإنسان منذ ولادته طبقا للمادة 
  الإختصام البطلان إذا رفعت الدعوى بإسم شخص متوفى ، وتثبت أهلیة

  الجزائري من القانون المدني51طبقا للمادة الشخصیة القانونیةخص الإعتبارى ذات للش
: یقصد بها صلاحیة الشخص لإبرام تصرفات قانونیة ترتب أثار قانونیة  أهلیة الأداء

ومتى توفرت لدیه یكون متمتعا بأهلیة التقاضى ، إذ یكون لناقص الأهلیة الحق فى 
الدعوى إلا أنه لا یستطیع رفعها إلا بواسطة ممثله القانوني ،فلو أصیب مریض قاصر 

بیب أو المستشفى حتى ولو كان له الحق بعجز دائم كما لو أصیب بشلل بسبب خطأ الط
فى الدعوى لأن هناك مساس بسلامته الجسدیة إلا أنه لایستطیع رفعها شخصیا ، فیرفعها 

  2فى هذه الحالة ولیه نیابة عنه وبإسمه . 
  ثانیا : الشروط الخاصة 

تبارها من دعاوي القضاء الكامل وهي شروط خاصة بدعوى المسؤولیة كدعوى إداریة باع
وهي تتمثل خصوصا في شرطي .ىحیث تنفرد بها عن غیرها من الدعاوى الأخر ب،

یجب إظهار موقف المشرع من كما  لیمي).الاختصاص القضائي (النوعي والإق
  3السابق والتظلم والأجل في هذه الدعوى القرار 

  الاختصاص النوعي :-أ
المحاكم الإداریة هي الإداریة على أن من قانون الإجراءات المدنیة و  800نصت المادة 
صاحبة الاختصاص العام بالفصل في العامة في المنازعات الإداریة ،وهى  جهات الولایة

المنازعات الإداریة ، إذ تختص بالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للأستئاف أمام مجلس 

                                                             
 194، مرجع سابق ، ص بوجادي عمر1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فى القانون ،فرع قانون المسؤولیة المهنیة ، جامعة مولود معمري تیزي  یمةعباشي كر  1

 94،ص  2010/2011وزو ،
  139، مرجع سابق ، ص الحسین كفیف3
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ذات الدولة في جمیع القضایا التي تكون الدولة او الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة 
العضوي لتحدید الاختصاص النوعي داري طرفا فیها ،فالمشرع كرس المعیار لإالطابع ا

أعتمده في تحدید الاختصاص النوعي للغرف الإداریة بالمجالس للمحاكم الإداریة الذي 
المتضمن قانون  66/1541 من الأمررقم 07المادة القضائیة المنصوص علیه في 

فبینت وحددت  08/09من قانون  801مم ، أما المادة الإجراءات المدنیة المعدل والمت
، حیث تنص في فقرتها الثانیة على اختصاص  2الاختصاص العام للمحاكم الإداریة

المحاكم الإداریة كأول درجة بالنظر في دعاوى القضاء الكامل ، إلى جانب إمكانیة 
مجلس  ملكامل أماالطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة في دعوى القضاء ا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،  801و  800، وخلافا لأحكام المادتین  الدولة
  یكون من اختصاص المحاكم العادیة المنازعات الآتیة :                  

  مخالفات الطرق - 
بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض الضرار  المتعلقةالمنازعات 

لناجمة عن مركبة تابعة للدولة ، او لإحدى الولایات او البلدیات او المؤسسات العمومیة ا
  ذات الصبغة الإداریة . 
،فإنه لا خروج عن هذین النصین إلا بنص صریح  801و  800وبالنظر لنص المادتین 

القضاء  اختصاصمن هذا القانون ، أین یكون من  802وهو الحال في نص المادة 
الطبیعیین سواء كانت هذه الأشخاص ذات الطبیعة الإداریة  صالأشخاأنها شأن العادي ش

صة رغم تواجد هذه الولایة مدعیة علیها وتكون المحاكم العادیة مختة للبلدیة و إضاف
  3.یة مما یجعل النزاع غیر إداري الأشخاص المعنو 

  الاختصاص الإقلیمي : –ب 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ان الاختصاص الإقلیمي  803نصت المادة  

من نفس القانون ، وهو معیار موطن  38و  37للمحاكم الإداریة یتحدد طبقا للمادتین 
المدعى علیه ، فإذا أخذنا في الاعتبار هذا المعیار ، فإن الاختصاص الإقلیمي یتحدد 

                                                             
  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة . 25/02/2008المؤرخ في  08/09من رقم  801المادة 1
 20، المرجع السابق ، ص  عمور سلامي2
 . 107، مرجع سابق ، ص قرناش جمال3
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د السلطة الإداریة المسؤولة " ، إلا ان الأمر خلاف ذلك تماما ، طبقا لقاعدة " مكان وجو 
من نفس القانون یتبین بأن المشرع أخذ بمعیار "وقوع  804فانطلاقا من قراءة المادة 

الفعل الضار " مراعاة منه لوضع الضحیة التي تعرضت للضرر ، ویستنتج ذلك من 
عاوي وجوبا أمام المحاكم الإداریة في أعلاه ، ترفع الد 803عبارة "خلاف لأحكام المادة 

المواد المبینة أدناه " ، ومن ضمن هذه المواد في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة 
صیري أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل أو جنحة أو فعل تق

  الضار .
عام مثله مثل الاختصاص ویعتبر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام ال

النوعي ، على خلاف قانون الإجراءات المدنیة القدیم الذي سكت عن ذلك ، مما أثار 
من قانون الإجراءات المدنیة  807عدة تفسیرات لدى القضاء والفقه . ومن ثم فإن المادة 

والإداریة فصلت في المسألة حین نصت صراحة على أن : " الاختصاص النوعي 
  " 1الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العام والاختصاص 

ارتفع عدد المحاكم الإداریة  11/1952وتجدر الملاحظة انه بصدور المرسوم التنفیذي 
المادة الثانیة من هذا  وفق ماجاءت به محكمة على مستوى التراب الوطني 48إلى 

  المرسوم .
  الجهة القضائیة المختصة للنظر فى دعوى التعویض : 

ترفع دعوى المطالبة بالتعویض أمام المحاكم الإداریة فهى صاحبة الولایة العامة فى 
مجال المنازعات الإداریة مع بقاء حق الإستئناف أمام مجلس الدولة وكان ذلك بعد تبنى 
الجزائر لنظام القضاء المزدوج ، أما سابقا كانت دعوى التعویض أو المسؤولیة الإداریة 

داریة على مستوى المجالس القضائیة قبل تنصیب المحاكم الإداریة . تقام لدى الغرف الإ
وعلیه یعتبر شرط الإختصاص القضائي من أهم شروط قبول دعوى الإداریة ویعتبر من 
النظام العام أى یمكن إثارته من قبل القاضي ومن تلقاء نفسه ، أو من أحد الأطراف فى 

                                                             
 151، المرجع السابق ، ص الحسن كفیف1
ي  المؤرخ ف 356- 98ل المرسوم التنفیذي رقم ، یعد 22/05/2011، المؤرخ في  195-11رقم المرسوم التنفیذي 2

المتعلق بالمحاكم ،و  30/05/1998في، المؤرخ  02-98تطبیق أحكام القانون  ، الذي یحدد كیفیة 14/11/1998
  22/05/2011، مؤرخة في  29الإداریة ، ج،ر،ج.ج، عدد 
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مدعى أن یرفع دعواه حسب قواعد أى مرحلة كانت علیها الدعوى ویشترط فى ال
الإختصاص النوعى والإقلیمي التى نظمها المشرع الجزائري فى قانون الإجراءات المدنیة 

ق إ م إ التى تنص على  802.وبإستثاء المادة  801.800والإداریة وخصوصا فى المواد 
تعویض . حسب القانون السالف الذكر فإن دعوى الالإختصاص النوعى للمحاكم العادیة 

عن الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة ترفع أمام المحكمة التى وقع فى دائرة إختصاصها 
  الفعل الضار . 

  المطلب الثاني : خصائص دعوى التعویض
بمجموعة من الخصائص تؤدى عملیة التعرف علیها إلى الزیادة تتسم دعوى التعویض 

فى معرفة ماهیتها بصورة أكثر دقة ووضوحا ، كما تؤدى عملیة التعرف علیها إلى 
تسهیل وتوضیح تنظیمها وكذلك عملیة تطبیقها بصورة صحیحة ، ومن أبرزخصائص 

ها من دعاوى دعوى التعویض أنها دعوى قضائیة ، وأنها دعوى ذاتیة وشخصیة وأن
  القضاء الكامل وهى كذلك من دعاوى قضاء الحقوق . 

  دعوى التعویض الإداریة دعوى قضائیة :  - 1
إكتسبت دعوى التعویض الإداریة الطبیعة القضائیة منذ أمد طویل ویترتب عن الخاصیة  

القضائیة لدعوى التعویض أنها تتختلف عن كل من فكرة القرار السابق وفكرة التظلم 
داري بإعتبارها طعون وتظلمات إداریة ، ویترتب عن هذه الخاصیة أن تتحرك وتقبل الإ

وترفع وبفضل فیها فى نطاق الشكلیات والإجراءات القضائیة المقررة قانونا وأمام جهات 
  1قضائیة مختصة .  

  دعوى التعویض دعوى شخصیة : -2   
حقق ذلك فى تحریكها على ویت)الشخصیة  (دعوى التعویض من الدعاوى الذاتیة تعتبر  

تتمثل فى تحقیق  2أساس حق أو مركز قانوني شخصي وذاتى یستهدف مصلحة شخصیة
مزایا وفوائد ومكاسب مادیة أو معنویة شخصیة وذاتیة للتعویض عن الأضرار المادیة أو 

والمراكز القانونیة والشخصیة لرافعها . وتعتبر دعوى  المعنویة التى أصابت الحقوق

                                                             
 257المرجع السابق ، ص.  عمار عوابدي ،1
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كذلك ثالثا لأنها تهاجم السلطات والجهات الإداریة صاحبة النشاط الإداري غیر التعویض 
  المشروع والضار ، ولا تنصب كلیة النشاط على الإداري الضار ، عكس دعوى الإلغاء .

 والآثارذه العدید من النتائج وینجم عن الطبیعة الذاتیة والشخصیة لدعوى التعویض ه
تضییق في مفهوم شرط الصفة والمصلحة لرفع وقبول دعوى انونیة ، أهماه التشدد والالق

لا یكف أن یكون للشخص مجرد حالة أو وضعیة قانونیة أو مركز  التعویض ، حیث
، ویقع علیه اعتداء ، ومس بفعل أعمال إداریة ضارة لتكون وتنعقد له بعد ذلك  1قانوني

التعویض أمام مصلحة جدیة وحالة ومباشرة وشخصیة ومشروعة لرفع وقبول دعوى 
الجهات القضائیة المختصة ، كما هو الحال في مفهوم شرط الصفة والمصلحة في دعوى 

نما یتطلب لوجود وتحقق شرط المصلحة والصفة لقبول دعوى التعویض أن  الإلغاء ، وإ
الحمایة القانونیة والقضائیة یكون الشخص صاحب حق شخصي مكتسب معلوم ومقرر له 

تقد بفعل بعد ذلك مس أو اعم القانوني للدولة النافذة . ویقع علیه بصورة مسبقة في النظا
فتنعقد وتتحقق له عندئذ المصلحة والصفة في رفع وقبول دعوى النشاط الإداري الضار،

ل والعادل التعویض أمام الجهات القضائیة المختصة للمطالبة ، والحكم بالتعویض الكام
الشخصیة المكتسبة . كما یترتب على هذه  التي أصابت حقوقهاللازم لإصلاح الأضرار 

الخاصیة لدعوى التعویض ، إعطاء سلطات واسعة للقاضي المختص بالنظر والفصل في 
 والعملقوق الشخصیة المكتسبة وتأكیدها ،دعوى التعویض للكشف عن مدى وجود الح

دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل - 3.على إصلاح الأضرار التي تصیبها 
تسم دعوى التعویض بأنها من دعاوى القضاء الكامل لأن سلطات القاضي فیها واسعة ت:

وكاملة بالقیاس إلى سلطات التعویض وتشمل عملیة البحث والكشف عن مدى وجود 
الحق الشخصى لرافع الدعوى ومدى إصابة الحق الشخصي لرافع الدعوى بفعل النشاط 

.فسلطات القاضي 2لذى یحكم به التعویض الإداري وعلیه یمكن للقاضي تقدیر الضرر ا
في التعویض متعددة وواسعة ، ولذلك كانت هذه الدعوى من دعاوى القضاء الكامل وفقا 
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لمنطق وأساس التقسیم التقلیدي للدعاوى الإداریة ، والذي یعتمد في عملیة تصنیف 
  .1الدعاوى الإداریة على أساس مدى حجم سلطات القاضي المختص في الدعوى

نظرا لأن سلطات القاضي الإداري فیها عوى التعویض من دعاوى قضاء الحقوق :- 4 
أوسع من سلطاته فى دعاوى الشرعیة ، سواء من حیث البحث عن وجود الحق والضرر 

ویترتب على هذه الخاصیة والطبیعة لدعوى . 2أو تقییمه وكذا تقدیر التعویض والحكم به
عتبار وأهم هذه النتائج حتمیة التشدد والدقة في التعویض عدة نتائج یجب أخذها بعین الا

القضائیة المتعلقة بدعوى التعویض لتوفر الضمانات  والإجراءاتوضع وتطبیق الشكلیات 
وق الشخصیة المكتسبة من الحق حمایةاللازمة لفاعلیة وجدیة دعوى التعویض في 

ینجم عن هذه الطبیعة  كماالإداریة غیرالمشروعة والضارة . الأعمال اعتداءات 
إعطاء قاضي دعوى التعویض سلطات كاملة لیقدر ویتمكن من حمایة الحقوق حتمیة

صلاح الأضرار بفعل النشاط الإداري  ة الضار من خلال عملیالشخصیة المكتسبة وإ
وینجم أیضا عن طبیعة وخاصیة دعوى التعویض تطبیق دعوى التعویض الإداریة ،

دعوى الحقوق أن مدد تقادم دعوى التعویض تتساوى  الإداریة من حیث كونها من
لتعویض أي تتقادم دعوى وتتطابق مع مدد تقادم الحقوق التي ترتبط وتتصل بدعوى ا

یض خصائص دعوى التعو  مجملهذه هذهالدعوى  حق الذي تحمیهد تقادم الالتعویض عن
واسطة عملیة في حالة التعرض لمعالجة دعوى التعویض بي یجب احترامها الإداریة الت

  .3التنظیم او بواسطة عملیة تطبیقها قضائیا وبواسطة عملیات البحث العلمي 
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  المبحث الثاني : طبیعة التعویض وكیفیة تقدیره في القضاء الإداري
  المطلب الأول : طبیعة التعویض في القضاء الإداري  

ما أن یكون بمقا غیر نقدي هذا المقابل نقدا أو بل سواء كان التعویض إما یكون عینیا وإ
  التعویض بالمقابل التعویض العیني و  الأول:الفرع 

  التعویض العیني:–1
یعرف التعویض العیني بأنه " الحكم بإعادة الحالة إلى ماكانت علیه من قبل أن یرتكب 
المسؤول الخطأ الذى أدى إلى وقوع الضرر "وهو بهذا المعنى یعد أفضل من التعویض 

عطاء النقدى ،  ذلك أنه یؤدى إلى إزالة الضرر ومحوه بدلا من بقاء الضرر على حاله وإ
  المتضرر مبلغا من المال عوضا عنه ، كما هو الحال فى التعویض النقدى . 

كما یعرف بأنه " إصلاح الضرر إصلاحا تاما بإعادة المتضرر إلى نفس الوضع الذى 
عادة الحال إلى كان علیه قبل الإصابة أو الحادث". وبهذا یتضح  أن فكرة إزالة المخالفة وإ

ماكان علیه قبل وقوع الخطأماهو إلا تعویض عیني فى ظل القوانین المقارنة متى كان 
ذلك ممكنا ، وبإعتباره قد ساهم فى محور الضرر بالرغم من صعوبة الرجوع إلى الماضي 

لحق  بل إن التعویض العیني یكون فى حالات كثیرة أصلح لجبر الضرر الذى
ومن خلال هذه التعاریف یتضح أن التعویض العیني على حسب هذا المعنى 1بالمضرور.

  هو المتعارف علیه لدى معظم فقهاء الشریعة الإسلامیة .
لقد كان لفكرة التعویض العیني والتنفیذ : لتعویض العیني والتنفیذ العینيالتمییز بین ا

یكتنفهما، والبعض منهم خلع علیهما العیني مجال واسع فى الفقه نظرا للغموض الذى 
فى حین یذهب البعض الآخر إلى . عنوان واحدصفة الترادف كما لو كان هذان الفكرتان 

یض العیني والتعویض بمقابل التوسع من نطاق التعویض العیني إذ یقابلون بین التعو 
م جبرا على واسعا یستغرق التنفیذ العیني للإلتزاویقدمون لفكرة التعویض العیني مدلولا

المدین ، تأسیسا على أن دعوى التنفیذ إذ تؤدى إلى إزالة الضررالذى یترتب على الإخلال 
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بالإلتزام تهذف إلى إعادة الحال إلى ماكان علیه قبل وقوع الضرر ، فالإلتزام بالتعویض 
العیني التنفیذ إختیارا أو بإساءة تنفیذه لیقتصر ینشأ بمجرد إمتناع المدین عن تنفیذ إلتزامه 

العیني تطرق المشرع الجزائري إلى التعویض .وقد را لهللإلتزام على وفاء المدین إختیا
وبناءا على طلب المضرور أن یجوز للقاضي تبعا للضروف بقولها"132بموجب المادة 

ن جعل  .1یأمر بإعادة الحالة إلى ماكانت علیه " ویتضح من نص المادة أن المشرع وإ
التعویض النقدي هوالأصل إلا أنه فتح المجال لأنواع أخرى من التعویضات لاسیما 
التعویض العیني إذا كان ممكنا كالأمربهدم حائط .غیر أنه إذا كانت هذه القاعدة في 

لتعویض العیني ولو القانون المدني إلا أنها تعدل قلیلا في القانون الإداري إذا یستبعد ا
وتجدر الإشارة إلى ضرورة التطرق كان ذلك ممكنا عملیا ویحل محله التعویض النقدي 

وذلك من منطلق أن جزاء  إلى مدى تطبیق فكرة التعویض العیني فى المسؤولیة الإداریة
المسؤولیة الإداریة هو التعویض النقدي بحیث یستبعد التعویض العیني حتى ولو كان 

  ن تفسیره على أساس علمي وقانوني لیا وهذا الأمر یمكممكنا عم
إن سلوك التعویض العیني إذا كان ممكنا فإنه سیتم على حساب فمن الناحیة العلمیة :

وقد المصلحة العامة إذ یجب أن یهدم كل ماتم من تصرفات إداریة لتحقیق منفعة خاصة 
  مصحوبا بتعویض نقدي ن یؤدي ذلك إلى شل الإدارة ، كما أن التعویض العیني سیكو 

ومن الناحیة القانونیة : یتعلق الأمر فى هذه الحالة بموقف القاضي من الإدارة نجد أن 
للإدارة وهو مالایمكن القضاء یتنافى وتخویل سلطة إصدارأوامر مبدأ إستقلال الإدارة عن 

أوامر ر لم یتمكن القاضي أن یصدتحقیق التعویض إلا عن طریقة وترتیب على هذا المبدأ: 
للإدارة ولهذا فإن القضاء كان یحكم بعدم الإختصاص كلما كان المطلوب الحكم على 

ولكن مع التطور الذى حدث أصبح بإمكان القضاء أن یوجه أوامر الإدارة بعمل معین .
للإدارة وأن یحكم بالغرامة التهدیدیة. كما كانت قاعدة منع القضاء من إصدار أوامر 
للإدارة مقصودا بها مصلحة الإدارة ذاتها وللإعتبارات التى تم ذكرها فإن للإدارة حق 

وتلجأ الإدارة إلى التنفیذ العیني كلما رأت أنه اللجوء إلى التعویض العیني كلما كان ممكنا 
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یة ومن التطبیقات القضائ1.یحقق المصلحة العامة بطریقة أفضل من التعویض بمقابل 
فى 2 18/03/2014للتعویض العیني نجد حكم المحكمة الإداریة لولایة الشلف بتاریخ 

قد إستفادت من سكن  الولایة والتى تتمثل وقائعها بأن المدعیة د.خ قضیة د.خ ضد والى
من سكن یتكون من غرفتین رقم إجتماعي إیجاري ووجدت إسمها ضمن قائمة المستفیدین

إلا أن اللجنة الولائیة للطعون قد أقصت العارضة من المسكن على أساس أنها تملك  34
إلا أن العارضة دفعت بأن القطعة ك ،قطعة أرض صالحة للبناء وقامت برهنها بالبن

،وبناءا على رهنها من قبل أخوها د.م ولاتملك أیة قطعة أرض صالحة للبناء الأرضیة تم 
ذلك أصدرت الغرفة الإداریة حكما یقضي بإلزام الوالي بمنح العارضة السكن الإیجاري 
.وبالتالي فإن التعویض المحكوم به فى هذه القضیة هو تعویض عیني حیث تم إعادة 

  الحالة إلى ماكانت علیه . 
  التعویض بالمقابل : -2

  التعویض المقابل قد یكون نقدیا أو غیر نقدي 
یعد هذا التعویض نوعا من أنواع التعویض بالمقابل وهو القاعدة  :التعویض النقدي

العامة فى مجال المسؤولیة التقصیریة والأصل أن یكون التعویض مبلغا من النقود 
ل فى تقدیر التعویض عن العمل ویقصد بالتعویض النقدي التعویض ببدل ،وهو الأص.

الفعل الضار مهما كان نوع  غیر المشروع لأنه یعتبر وظیفة إصلاح الضرر الناتج عن
، بالإضافة إلى الحكم الصادر بهذا التعویض یسهل تنفیذه .ویعرف التعویض الضرر

 النقدي بأنه " مبلغ من النقود یقضى به على المسؤول سواء كنا أمام مسؤولیة عقدیة أو
كما یعرف بأنه " مبلغ من النقود یتولى القاضى تقدیره ویدفع للمضرور بشرط تقصیریة "

ي هو مبلغ من المال یدفع أن یكون جابرا للضرر ویمكن القول بأن التعویض النقد
ى التعویض النقدي الغایة منه ترضیته " فالقاعدة المستقرة فى القانون الإداري هللمضرور 

المالي المخصص للضحیة من قبل القاضي یتم منحه بما یعادل الإصلاح وهذا الأخیرأو 
الأضرار والفوائد ،ویدفع فى صورة مبلغ مرة واحدة أو یدفع على أقساط وقد یكون مرتبا 
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ویجوز أن یكون فى صورة مبلغ إجمالي یعطي فى صورة واحدة أو مجزءا 1مدى الحیاة
التعویض المقسط أو بهذا على حسب الظروف ، ولما كان المسؤول هو المدین بهذا 

الإیراد المرتب لمدة معینة أو لمدى الحیاة یمنح لعامل أقعدته حادثة من حوادث العمل 
بتقدیم تأمین یقدره عن القیام بواجبه فقد تقضي المحكمة إضافة إلى ذلك بإلزام المسؤول 

  الموضوع  قاضي
من  119: من المؤكد فى المجال التعاقدي طبقا لنص المادة  التعویض غیر النقدي

أن یطالب الدائن المدین الذى لم یقم بالوفاء بإلتزاماته بعد إعذاره بتنفیذ  2القانون المدني 
العقد أو بفسخه مع التعویض فى الحالتین إذا أقتضي الحال ذلك . ویلاحظ أن طلب 

فى ذاته أن یقوم المدین بتنفیذ إلتزامه ن لا أمل الفسخ لا یكون إلا عندما یتحقق الدائن أ
ذا طالب بالوفاء بالإلتزام فله أن یعدل عنه إلى المطالبة بالفسخ مع التعویض إذا  وإ

وفى هذا مایتضمن معنى إعتبارالفسخ وسیلة للتعویض غیرالنقدى أمام إقتضي ذلك .
مایصدر عن المدین  مایحكم به من تعویض فى حال الفسخ ، فإن مصدر الإلزام فیه هو

من خطأ أو تقصیر إذلایمكن أن یكون مصدر التعویض هو العقد ذاته لأنه ینعدم بالفسخ 
  .إنعداما یستند أثره فیعود المتعاقدان إلى ماكان علیه قبل العقد 

تباع إجراءات الحجز الخاصة بتنفیذ الأحكام والقرارات المدنیة في مواجهة كما أنه لا یجوز  إ
فإذا تهاونت الحمایة المقررة للمال العام .ومیة الإداریة ، وذلك بسبب الأشخاص العم

فما على الضحیة إلا فیذ الحكم القضائي بتعویض نقدي متنعت عن تنإ الإدارة المسؤولة أو 
ن الحكم حائزا على قوة الشئ التشریع ، وذلك بشرط أن یكو  علیهاالتي نصالإجراءاتإتباع 

حیث نصت على "عندما  3إ م إ من ق 986المادة وهو مایفهم من نص المقضي به 
یقضي الحكم الحائز لقوة الشئ المقضي به في إلزام احد الأشخاص المعنویة العامة بدفع 
مبلغ مالي محدد القیمة ینفذ طبقا للاحاكم التشریعیة الساریةبالأحكام التشریعیة في هذه 
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حكام القضائیة الصادرة ضد الذي یجعل مهمة تنفیذ الأ 91/02المادة هو القانون رقم 
  1الإدارة من اختصاص أمین الخزینة في الولایة 

  العینيالإدارة من طرف القاضي بالتعویض انب من الفقه یتجه نحو عدم إجبار إلا أن ج
  وذلك لسببین :
یتمثل في أنه یتعارض ومبدأ الفصل مابین السلطات الذي بموجبه لا یمكن : السبب الأول

ي توقیع جزاء عیني علیها بهذا او إداریا ان یصدر للإدارة أوامر تقتض للقاضي مدنیا كان
  یحكم على الإدارة بالتعویض النقدي.  القاضي إلا انه یكون أماملا

والذي یتعلق بالمصلحة العامة هذه الأخیرة التي تقف عائقا أمام الإدارة  :السبب الثاني
ن تلغي قرارها أل المصلحة العامة،و من أج دون إلزامها بالتراجع عن قرارها الذي اتخذ

بمجموعة محددة ي لحق بأحد الأطراف أو الذعلیه من أجل الضرر  نوتعید الحال إلى مالكا
  .منها  

  الفرع الثاني : التعویض الكامل والمؤقت 
  التعویض الكامل  - 1

إن المبدأ الأساسي فى التعویض أن یكون كاملا یشمل كل التعویضات والفوائد وذلك تبعا 
یه جل شروط لإستمراریة الضرر وقیمته ولا یتحقق ذلك إلا من التاریخ الذى تتوفر ف

لا نصورة نسبیة فى للضرر كما لا یمكن تطبیق مبدأ التعویض الكامل المسؤولیة الإداریة. إ
لخسائر المالیة اللاحقة حالات ضرورة اللجوء إلى الخبرة لتقدیر الأضرار المادیة وا

ریة بالأضرارالمعنویة فیتوقف الأمرعلى السلطة التقدی یتعلق .غیر أنه فیمابالمضرور
یة التعویض عنه للقاضي الذى یملك وحده حق تقدیر المساس بالشرف وكیف
تحدیدها بدقة یمكن لاومقدارالتعویض،وكذلك الأمرفى المعاناة الجسدیة وأضرارالتألم التى 

 عویض الكامل نجد قرارلتمتناهیة .ومن التطبیقات فى میدان القضاء الجزائري عن ا
إذ جاء فیه  2)ب.م (فى قضیة بلدیة تقرت ضدورثة 10/02/2004مجلس الدولة بتاریخ 

بفعل التلفالذى وقع على التى لحقت بالمنزل لمبلغ الممنوح تعویضا عن الأضرار حیث أن ا(
  )ویعوض بإنصاف الضرر مما یتعین تأییدهالمیاه هو مبلغ غیر مبالغ فیه ، مستوى قنوات
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  التعویض المؤقت  - 2
یمكن للقاضى بناء على طلب المضرور الحكم بتعویض مؤقت فى حین الفصل النهائي 

ارة فى أداء فى دعوى التعویض كما یمكن للقاضي منح الفوائد الناجمة عن تأخر الإد
فى  وهذا ما أكدته الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى فى قرارها المؤرخالدین الذى فى ذمتها.

أوجین ضد وزیر التعلیم والعون القضائي حیث جاء فى قضیة ورثة جیل 06/01/1979
مناورات تسویق فیه أن الدین المطالب به لم یؤذن بصرفه ولم یسدد عملیا إلا من جراء 

ون لوقائع هامة لا یمكن غض النظرعن ومن جهة أخرى تعرض المدعومماطلة الإدارة،
ویضیف رشید خلوفي فى هذا  ئد تأخیریة .المدعوون أهلا لفوابعضها ومن جراءها یصیر 

السیاق أن "یمكن للقاضي الإداري بعد طلب من الضحیة وفى إنتضار الفصل النهائي 
عن التأخیروهذا فى القضیة أن یمنح تعویضا مؤقتا ، كما یمكن للقاضي أن یمنح فوائد 

عندما تتأخر الإدارة عن تأدیة دینها تجاه الضحیة أو فوائد تعویضیة عندما تتأخر الإدارة 
  1بصفة غیر طبیعیة فى دفع المبالغ المحكوم علیها" 

وبعدما إستقر القضاء الإداري فى الجزائرعلى أنه لایجوز للقاضي فى المسائل الإداریة 
أن یحكم بالغرامة التهدیدیة والتى ح بإمكان هذا الأخیر هدیدیة ،أصبالحكم بالغرامة الت

  2سنتعرض لها بالتفصیل .
 الغرامة التهدیدیة   - 3

الغرامة التهدیدیة هى عقوبة مالیة تبعیةتحدد بصفة عامة عن كل یوم تأخیر ویصدرها 
حتى بقصد ضمان تنفیذ أى إجراء من اضى بقصد ضمان حسن تنفیذ حكمه أو الق

ستحقة عن بذلك فإن غرامات التأخیر لاتحل محل فوائد التأخیر المإجراءات التحقیق ،و 
من حیث الماهیة مع التعویضات عن الأضرار الناتجة الدفع المتأخرللدیون.كما لاتتطابق 

الإمتناع عن تنفیذه فالغرامة التهدیدیة تهدف فقط إلى التنفیذ المتأخر لحكم قضائي ،أو عن 
لكونها تنبه المحكوم ضمان تنفیذ الحكم القضائي ومن خضائصها انها تهدیدیة ،تحذیریة 

علیه إلى الجزاءات المالیة التى سوف یتعرض لها إن إستمر فى مقاومة الحكم الصادر 
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ل القاضي بحریة كاملة وبدون أن ضده وتتمیز بكونها تحكمیة ، حیث یتحدد مبلغها من قب
  1یشیر إلى الضرر الذى لحق الدائن .

أن إمتناع الإدارة عن تنفیذ  27/07/2010وقد جاء فى قرار لمجلس الدولة المؤرخ فى 
الحكم القضائي النهائي الحائز على قوة الشئ المقضى فیه یخول للمستفید الحق فى رفع 

علیه بإخطار الجهة المصدرة للسند التنفیذى دعوى التعسف الناتج عن تصرف المحكوم 
من أجل الأمر بغرامة تهدیدیة ،حیث أن بلدیة فریحة إمتنعت عن إتمام إجراءات نقل 
ملكیة القطعة الأرضیة لصالح المدعى بعد صدور قرار نهائي بإلزامها بتسویة وضعیته 

وم تأخیر من وهو نوع من التعسف یجب رفعه عن طریق إصدار غرامة تهدیدیة عن كل ی
من ق.إ.م.إ التى  980إتمام إجراءات نقل الملكیة المتمثل فى الشهر العقاري طبقا للمادة 

بالتنفیذ وفقا للمادتین ر تنص على " یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها إتخاذ أم
 أعلاهأن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها" ولایجوز طلب 979.978

الغرامة التهدیدیة فى حالة إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها إلا 
بقولها  987/1أشهر تسرى من تاریخ التبلیغ وهذا مانصت علیه المادة  03بعد مرور مدة 

" لایجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر بإتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ 
لنهائي وطلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه عند الإقتضاء إلا بعد رفض التنفیذ من حكمها ا

نقضاء أجل ثلاثة من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم  أشهر یبدأ )3(طرف المحكوم علیه وإ
وعلیه لا ."ز تقدیم الطلب بشأنها بدون أجلالإستعجالیة یجو غیر أنه فیما یخص الأوامر 

یجوز تقدیم طلب الغرامة التهدیدیة إلا بعد إنقضاء هذا الأجل وكذلك فى حالة ما إذا 
تضمن الحكم القضائي على أجل للمحكوم علیه لاإتخاذ تدابیر تنفیذ معینة لا یجوز تقدیم 

  2الطلب إلا بعد إنقضاء هذا الأجل وهذا ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة السالفة الذكر 
  المطلب الثاني : تقدیر التعویض فى القضاء الإداري

  الفرع الأول : كیفیة تقدیر التعویض وسلطة القاضي الإداري فى تقدیره 

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  –دراسة مقارنة  –، مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري لأوامر للإدارة  قوسطو شهرزاد1

  113،ص 2009/2010تخصص القانون العام ، جامعة تلمسان ،
 25/02/2008المؤرخ فى 08/09رقممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  987المادة أنظر 2
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وفى جمیع الأحوال كافة الأضرار  إن التعویض الذى یحكم به القاضي یجب أن یغطى
امة فى التى لحقت بالمضرور ویخضع القاضي الإداري حین تقدیر التعویض للقواعد الع

هذا الشأن مع ضرورة أن یكون هذا التعویض كاملا وشاملا للأضرار المادیة والأدبیة 
ولاینظر إلى درجة الخطأ المرتكب أوحتى إنعدام الخطأ من 1التى لحقت بالمضرور .

طرف الإدارة فیما یتعلق بتقدیر قیمة التعویض ، ویستنتج من هذا أن التعویض یقدر على 
  على الفعل المرتكب . حسب جسامة الضرر لا

  : كیفیة تقدیر التعویض  أولا
لتناول كیفیة تقدیر التعویض ینبغى دراسة العناصر والأسس القانونیة التى ینبغى على 

  فى تقدیرهسلطة هذا الأخیر و تاریخ تقییمه أثناء تقییمه للتعویض و القاضي الإداري مراعاتها 

  الأسس القانونیة التى یعتمد علیها القاضي لتحدید التعویض - 1 
  أثناء تقدیر التعویض التقید بمایلي :على القاضي الإداري 

كمال وشمولیة التعویض : وفقا للقواعد العامة یجب أن یكون شاملا للضرر بكافة   -
یجب أن یكون  أنواعه المادى والأدبي ، إلا أن تطبیق القاعدة التى تقرر بأن التعویض

بقدرما لحق الشخص المضار بسبب الفعل غیر المشروع من خسارة ومافاته من كسب 
مشروع یتسم بنوع من البساطة فى حال الأضرار المادیة ، فى حین أنه من الصعب إن 
لم یكن مستحیلا تطبیق هذه القاعدة فى الأضرارالأدبیة ولذلك ینبغي الإستناد إلى الخبرة 

لة المناسبة لتقدیر قیمة التعویض عن الضرر .هذا على عكس التى تعد الوسی
  تقدیر التعویض واقعیا وشاملا كل الأضرار .الضررالمادى الذى یكون فیه 

یجب أن یتقید القاضي بطلبات المضرور: من الأسس الأخرى التى یجب على القاضي -
رر من فعل الإدارة مراعاتها عند تقدیره لقیمة التعویض هو التقید بطلبات الشخص المتض

غیر المشروع بحیث یجب أن لاتتجاوز قیمة التعویض المحكوم به ، وذلك لكون القضاء 
بطلبات المدعى ولایجوز له أن یحكم بما یجاوز حدود طلباته فإذا طلب ملزم بالتقید 

. 2المدعى تعویضا عن الضرر المادي فقط فلا یجوز للقاضي أن یدخل الضرر الأدبي 

                                                             
  124المرجع السابق ، ص ، نداء محمد أمین أبو الهوى1
 125،صالسابق،المرجع  نداء محمد أمین أبوالهوى2



 الفصل الثاني   دعوى التعویض عن المسؤولیة الإداریة بدون خطأ فى التشریع الجزائري
 

66 
 

ألة تعد مهمة جدا كونها تمس الحق المباشر للمتضرر لذلك فإن القاضي إن هذه المس
الإداري عند حكمه بالتعویض یلتزم ببیان كل عناصرالضرر التى قضى من أجلها 

على أن یشمل هذا التعویض ما لحق المتضرر  1بالتعویض حتى یكون تقدیره منصفا .
تى لحقته ویمكن للقاضي كذلك من خسارة وما فاته من كسب وكذلك الأضرار المادیة ال

أن یمنح تعویضا مؤقتا بالإضافة إلى الفوائد التأخیریة وعلیه أن یراعي جمیع الظروف 
التى قد تتنوع ،وبعض المرات نجد الضرر یكون متغیرا بحیث لایمكن تقدیره بصفة نهائیة 

  أثناء النطق بالحكم . 
  إن حریة القاضي فى منح التعویض مقیدة بأمرین :

إرادة المشرع الذى قد یتدخل فى بعض الأحیان لیحدد طرق التعویض والحصة المستحقة 
  للضحیة .

  إرادة الضحیة ذلك أن القاضي لایجوز له أن یحكم بأكثر مما طلبه الضحیة .
حتى لایتحول التعویض یجب أن یكون تقدیر التعویض متناسبا ومسؤولیة الإدارة :   -

لا سبب على حساب الإدارة فإن على القاضي واجب یتمثل إلى وسیلة لإثراء المتضرر ب
الذى لحق بالمتضرر یجب أن فى عدم إصداره لحكم یتجاوز فیه قیمة التعویض للضرر 

إلا إذا كان الخطأ منسوبا یكون التعویض على قدر المسؤولیة فالإدارة لاتتحمل التعویض 
فقط التعویض قدر مسؤولیتها هذا  إلیها وحدها أما إذا شاركها فیه آخرون فالإدارة تتحمل

یعنى أن التعویض یمكن أن یجزأ بین كافة الأطراف المتسببة فى الضرر وعلى القاضي 
الإداري فى هذه الحالة التحقق بكل الوسائل الممكنة لتحدید مسؤولیة الإدارة والجزء التى 

الحصول على  تتحمل المسؤولیة علیه فى حالة الأضرار المشتركة . كما لایجوز للضحیة
ن تعددت المسؤولیات ویضاف إلى ذلك  أكثر من تعویض على نفس الضرر حتى وإ

عن الضرر الفعلي وبالتالي لایجوز أن یحكم بتعویض عن یجب أن یكون التعویض 
ضرر تم تداركه ، كما لو قامت الإدارة بتنفیذ الحكم الصادر ضدها ببطلان تصرفها 

ق ضررا أدبیا بالمدعى لأن تنفیذ الحكم یعد بمثابة جبر والمتمثل فى قرار النقل والذي ألح
  2لهذا الضرر
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  تاریخ تقییم الضرر  - 2
غالبا ما تمر فترة معتبرة بین حدوث الضرر وبین الحكم للضحیة بالتعویض من طرف 

  القضاء ومن هنا یطرح التساؤل فى أى تاریخ یقوم القاضي بقییم الضرر؟  
من الزمن أن تاریخ تقییم الضرر هو تاریخ حدوثه إلا أن ه لمدة طویلة من المتعارف علی

الملاحظ على التطبیقات القضائیة أنها أخذت بعدة مواقف منها مبدأ التفرقة بین الأضرار 
  التى تصیب الأشخاص والأضرار التى تصیب الأموال .

للتعویض عن الأضرار التى تصیب الأشخاص فإن المبدأ هو أن یحسب بالنسبة   -
یض فى یوم الحكم ولیس بالرجوع إلى یوم حصول الضرر ، حیث تسمح هذه التعو 

لى أنه  الإمكانیة فعلا بتجاوز المتغیرات التى یمكن أن تطرأ على العملة الوطنیة بالنظرإ
غالبا مایفصل بین الحكم ویوم حصول الضرر فترة زمنیة طویلة یمكن تقدیرها حتى 

م الحكم مستبعدة فى حالة ماإذا كان بالسنوات ،لكن حتمیة تعویض الضرر فى یو 
الضحیة قد تأخرت بدون عذر مقبول فى رفع الدعوى أمام القضاء إذ یقوم الضرر فى 

ویضیف رشید خلوفي " حتى یتم تصلیح الضرر . هذه الحالة بالرجوع إلى یوم حصوله  
ي یأخذ بصفة كلیة وكاملة وتعویض الخسائر المادیة اللاحقة بالضحیة فإن القاضي الإدار 

بتاریخ الفصل فى القضیة كتاریخ تقییم الضرر ،وفى حال إستئناف قرار صادر من 
قاضي إداري الدرجة الأولى یستطیع قاضى الدرجة الثانیة أن یعید النظر فى مبلغ 

. وفیما یخص  1التعویض إذا لاحظ أن تقییمك قاضى الدرجة الأولى غیر صحیح "
محیو یقول أن " قاعدة التعویض بالعملة الوطنیة التعویض بالعملة الوطنیة نجد أحمد 

تطرح مشكلا عندما تكون الضحیة أجنبیة غیر مقیمة فى الجزائر ونظرا لعدم معرفة 
ونظرا للوضع القانوني والمادي القضاء الفاصل فى المواد الإداریة فى هذا المجال 

ر أن تتحصل على ضحیة غبر مقیمة بالجزائالخاص بالجزائر یمكن القول أنه یصعب 
  2على تعویض بعملة غیر العملة الجزائریة "

بالنسبة للتعویض عن الأضرار التى تصیب الأموال فإن غالبیة الفقه إتجه إلى أن   -
تاریخ تقییم الضرر یتم وفقا للقواعد العامة للمسؤولیة الإداریة حیث أن القضاء الإداري 
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الأموال یتم عادة بالرجوع إلى تاریخ إستقر على أن تحدید تاریخ تقییم الضرر اللاحق ب
حدوث الضرر ،وعلیه ففى مجال الأشغال العمومیة مثلا یتم تقییم الضرر المادي بالرجوع 
إلى تاریخ حدوث الضرر مع الأخذ بعین الإعتبار إمكانیة المضرور فى القیام بأشغال 

  إصلاح الضرر فى هذا التاریخ   .
الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى سابقا لاتمیز بین الضرر وبالنسبة للقضاء الجزائري نجد 

خاص وتأخذ بمبدأ تقییم الضرر بتاریخ رفع دعوى اللاحق بالأموال والضرر اللاحق بالأش
 )وزیر المالیة ضد السید م.ع(فى قضیة  02/01/1988التعویض وهذا فى قرارها بتاریخ 

 198الضمان بالجزائر العاصمة  والتى تتمثل وقائعها أن السید م.ع أودع لدى مصلحة
غراما من الذهب المعالج بقصد دمغه وقبض حقوق الضمان ولكن إختفت هذه الكمیة من 

فرفع الضحیة قضیة أمام الغرفة الإداریة  30/09/1979على إثر السرقة یوم  الذهب
لمجلس قضاء الجزائر للمطالبة بالتعویض ، هذه الأخیر قامت بتعیین خبیر وبعد رجوع 

بإلزام وزارة المالیة الممثلة فى  06/02/1985لقضیة بعد الخبرة أصدرت قرارها فى ا
مدیریة الضرائب غیر المباشرة والرسوم على رقم الأعمال لولایة الجزائر بأن تدفع للضحیة 

.وبعد دج تعویضا عن الضرر اللاحق به من جراء هذه السرقة 47.733.40مبلغ 
المستأنف على أساس أن للمجلس الأعلى بتأیید القرار  ریةالإستئناف قضت الغرفة الإدا

 28/02/2000الضرر یقیم بتاریخ رفع الدعوى . وهذا ماقضي به مجلس الدولة بتاریخ 
فى قضیة ش.خ ضد وزیر الدفاع الوطني على إثر إصابة أحد أفراد الثكنة العسكریة 

  1أثناء تأدیته لواجب الخدمة الوطنیة .
  سلطة القاضي الإداري فى تقدیر التعویض ثانیا : 

یتمتع القاضي الإداري فى دعوى التعویض بسلطات واسعة مقارنة مع الدعاوىالإداریة 
الأخرى فهى تشمل عملیة البحث والكشف عن وجود الحق الشخصي لرافع الدعوى وعلیه 

قدیریة فى ویملك القاضي السلطة التیمكن للقاضي تقدیر الضررالذى یحكم به بالتعویض 
  جبر الضرر  د قیمة الحق المعتدى علیه بإجبارالإدارة علىتحدی

لى حدود هذهو    السلطة.سوف نتطرق إلى كل من حریة القاضي فى تقدیر التعویض وإ
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تظهر هذه الحریة فى سلطته الواسعة فى تقریر مبلغ  حریة القاضي فى تقدیر التعویض:
الثبوتیة المقدمة التعویض حسب مایراه مناسبا لجبر الضرر بعد الإطلاع على الوثائق 

ماإذا كان حالة وفى حالة إنعدامها فیقوم القاضي بالتقدیر الجزافي فىمن طرف المتضرر 
بشكل جزافى وأحیانا أخرى  الضرر مادیا أما فى حالة الضرر المعنوي فیقیمه أحیانا

المؤقت بشكل رمزي .كما تظهر حریته كذلك فى قبول طلب الضحیة المتعلق بالتعویض 
فى لغایة الفصل النهائي فى قیمة التعویض وفى هذا الصدد نجد قرار مجلس الدولة 

والذى جاء فیه مایلى : حیث  15/06/2004بتاریخ  )بلدیة عنابة ضد ع.م.ص(قضیة 
عبي البلدي قامت بإستئناف ابة الممثلة من طرف رئیس المجلس الشأن بلدیة عن

عن مجلس قضاء عنابة والذى ألزمها بدفع للمستأنف  28/04/2002الصادر بتاریخ القرار 
الصادر عن الجهة القضائیة القرار  دج عن الإمتناع عن تنفیذ 200.000.00مبلغ قدره 

لمستأنف والقضاء من جدید برفض املتمسة إلغاء القرار  01/10/2000 نفسها بتاریخ
  .الدعوى لعدم التأسیس

ذا كان من المسلم به أن التعویض یكون عن الضرر المادى والأدبي شاملا لعنصر  وإ
الضرر من خسارة قائمة وكسب فائت ، إلا أن القالضي لا یقضى بذلك إلا فى حدود 
طلبات الخصوم بحیث لاینبغي له تجاوزها رغم أن هناك جانب من الفقه یتجه نحو 

  1إمكانیة القاضى تجاوز طلبات الخصوم 
الأصل أن القاضي هو الذى یحدد مقدار حریة القاضي فى تقدیر التعویض: حدود

التعویض مراعیا فى ذلك القاعدة الأساسیة المتمثلة فى تعویض مالحق بالمتضرر من 
خسارة ومافاته من كسب إلا أن القاضي یلتزم بماقد یقرره المشرع فى هذا الشأن فلا یمكن 

ن وذلك مثل تحدید المشرع لمقدار التعویض فى حالة أن یعدله لابالزیادة ولابالنقصا
الضحیة حدا لحریة القاضي عند تحدیدیها الحد الأقصي .كما تشكل إرادة حوادث العمل 

  2للتعویض 
  الفرع الثاني : حالات إعفاء الإدارة من التعویض

                                                             
 123، المرجع السابق ، ص  قرناش جمال1
 139، المرجع السابق ،ص  رشید خلوفي2
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حدى المبادئ التى تنظم المسؤولیة إن نظریة الأسباب تعفى الإدارة من مسؤولیتها نتیجة لإ
وحسب هذه النظریة فإن الفعل الضار منسوب إلى الإدارة،الإداریة وهى ضرورة أن یكون 

القابل ذا تبین للقاضي الإداري أن الضرر الإدارة تعفى من مسؤولیتها أو تخفف منها إ
ترفض .ویمكن أن 1للتعویض یعود إلى سبب خارجي أى تصرف خارج عن نشاط الإدارة 

  للأسباب التالیة :دعوى التعویض نتیجة 
  القوة القاهرة :  - 1 

إن القوة القاهرة هى كل سبب خارج عن نشاط الإدارة وغیر مألوف ومن ثمة فهو غیر 
متوقع وغیر قابل للدفع وهذه تعد أهم حالات التى تشكل القوة القاهرة . ویتعلق الأمر هنا 

عل الضحیة وفعل الغیر أن یشكلا تلك الممیزات بحوادث طبیعیة ولكن یمكن أن یكون بف
وتبعا لذلك لایشكل الإضراب قوة قاهرة إلا إذا لم یكن من الممكن الوقایة منه ولا أیضا .

یعتبر الإضراب  بأنه دفعه وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي فى قضیة وكالة السفرالبحریة 
  حالة من حالات القوة القاهرة وذلك فى الحالات التالیة:

  إذا كان مستقلا عن إرادة المتعاقد-
  إذا وضعه فى إستحالة مطلقة عن الوفاء بالتزاماته   -
  إذا لم یكن فى مقدوره الوقایة منه أو إنهائه   -

لقابلیة للتوقع فإن ذلك یسهل أما بالنسبة للمیزتین والتى هما عدم القابلیة للدفع وعدم ا
وبإختصار یجب أن یكون بسبب واقعة أنه لا یعترف بهما إلا فى الحالات القصوى 

الحادث غیر منتظر إطلاقا وغیر قابل للدفع ولتعلق الأمر بحوادث طبیعیة یجب أن 
تكون ذات عنف إستثنائي لم یسبق لها الحدوث . وقد عبرت الغرفة الإداریة للمجلس 

بخصوص قضیة الدولة ضد شركة الورق  19/04/1968فى قرارها بتاریخ الأعلى 
ابع عدم التوقع وطابع الإستثناء والورق المقوى العصریة عن ضرورة أن یكون للحادث ط

ولقد إعتبر مجلس الدولة الفیاضانات التى حدثت ببلدیة  2حتى یعتبر بمثابة قوة قاهرة 
ضد  )ج.م (فى قضیة  07/05/2001بتاریخ بومقر بمثابة قوة قاهرة وهذا فى قرارها 

بلدیة بومقر الذى قرر فیه قضاة المجلس أن ما أصاب الضحیة من ضرر نتیجة 
                                                             

  130، ص ، المرجع السابق رشید خلوفي1
  393-392ص ص، المرجع السابق ، لحسن بن الشیخ آث ملویا2
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الفیضانات لم یصبه هو وحده بل أصاب كل سكان البلدیة وعلیه أعتبر من قبیل القوة 
د من "لكن حیث یستفاوقعها ،حیث جاء فى حیثیات القراردفعها ولا تالقاهرة التى لایمكن 

عمت كافة  17/09/1997ة بومقر كانت ضحیة فیضانات یوم دراسة الملف أن بلدی
تلاف المن أشخاص 03المنطقة وأدت إلى وفاة  وجات الفلاحیة توتحطیم عدة مساكن وإ

...وبالتالى هناك القوة  الوحیدمنكوبة ولم یكن المستأنف المتضرر وأصبحت 
لإعفاء الكلي إن كانت یترتب عن القوة القاهرة اویضیف بوحمیدة عطااالله أنه "1"القاهرة

تخذت الجهة الإداریة الإحتیاطات اللازمة المادة وحدها مصدرالضرر  من قانون  147وإ
  أما إن كان لفعل الإدارة دورا فى إستفحال الضرر فإن الإعفاء یكون جزئیا " 11/10

  الحادث المفاجئ : - 2
ن شئ ، فهو حدث داخلي ینجم ع عه "غیر متوقع ویصب دفعرف بأنه "حدث داخلي ،

وینسب للإدارة لكونه غیر خارج عنها وغیر متوقع أى غیر منتظر كإنفجار ،حریق ،
وقوعه من الإدارة فهو مفاجئ وسببه مجهول ویصعب دفعه لیس كإستحالة القوة القاهرة 

  2صعب "لأنه بل 
  فعل الغیر : -  3

عرف الفقه الغیر " أنه كل شخص عام أو خاص مهما كانت صفته القانونیة غیر 
المدعى علیه والأشخاص غیر الواقعین تحت مسؤولیته "ومن نتائج فعل الغیر فى 

.أى أنه فى هذه  3المسؤولیة الإداریة بدون خطأ أنه أنه لایعفى مسؤولیة هذه الأخیرة 
دفع بعدم مسؤولیتها مهما كانت الأسباب والنتائج الحالة لاتستطیع الإدارة التنصل أو ال

  المترتبة عن هذا الفعل .
  فعل الضحیة : - 4
ة به فهو ا الأخیر ولا علاقة للإدار ذا كان الضرر الذى أصاب الضحیة نتیجة خطأهذإ

الذى یتحمل نتائج أفعاله أما إذا شاركت الإدارة بإلحاق الضرر فإن مسؤولیتها تنعقد بقدر 
  مشاركتها فى الضرر .نسبة 

                                                             
  146، المرجع السابق ،ص  قرناش جمال1
 334.333صص ، المرجع السابق ،  بوحمیدة عطااالله2
 135، المرجع السابق ،ص رشید خلوفي3
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مكانیة رفع دعوى الرجوع   الفرع الثالث : تقادم دعوى التعویض وإ
  أولا : تقادم دعوى التعویض

متى تحقق قیام مسؤولیة الإدارة سواء عن طریق الفعل المادى أوعن طریق القرارات 
وم أن تتحمل لزاما علیها أن تق نالإداریة التى تتخضها أثناء تأدیة مهامها أوبمناسبتها كا
 هو إلتزام یفرضه ویحمیه القانون نتائج هذه الأفعال وتقوم بالتعویض قصد جبرالضررو 

لكن هذا الإتزام بمسؤولیة التعویض لایبقى قائما ومستمرا إلى الأبد أو إلى غایة هلاك 
الشخص الذى أصابه الضرر بل ینقضي أما بتنفیذ التعویض الذى تم الإتفاق علیه بین 

و المتضرر ودیا أو عن طریق تنفیذ الحكم القضائي الصادر فى هذا الشأن . أو الإدارة أ
، وبالتالي یجبر من لحقه ضرر بسبب یتم سقوط الحق فى التعویض عن طریق التقادم 

تصرف الإدارة غیر المشروع واجب الإلتجاء إلى القضاء وهذا الحق لیس حقا طلیقا بل 
.  1ل مدة زمنیة معینة قام المشرع بتحدیدهامقید بضرورة إقامة دعوى التعویض خلا

ویمكن تعریف التقادم فى القانون المدني على أنه مضي فترة معینة من الزمن دون 
 2من القانون المدني 133وفى هذا الصدد نصت المادة .مطالبة ذوى الحقوق بحقوقهم 

على المدة الزمنیة التى ینبغي على المتضرر إقامة دعواه المتمثلة فى التعویض عن 
سنة من یوم وقوع  )15(الضرر بقولها " تسقط دعوى التعویض بإنقضاء خمس عشرة 

" یلاحظ من خلال هذه المادة أن سقوط الحق فى المطالبة بالتعویض یكون بمدة الضرر 
سنة كاملة إبتداءا من یوم وقوع الضرر .  15ب زمنیة حدده المشرع فى هذه المادة

  .ض أن یكون موجودا وقائما وحالاوینبغى أن تتوفر فى الحق الذى تستهدفه دعوى التعوی
وتتقادم دعوى التعویض أو المسؤولیة الإداریة بمدة تقادم الحقوق التى تدور حولها هذه 

خاصة تقرر قانونیة  ، وهذا كأصل عام مالم توجد نصوصالدعوى وتستهدف حمایتها 

                                                             
 136، المرجع السابق ، ص نداء محمد أمین أبوالهوى1
  من القانون المدني  133المادة أنظر 2
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عید خاصة لسقوط الحقوق وتقادمها ونتطرق إلى بعض النصوص القانونیة حالات وموا
  )القانون المدني (التى جائت بها الشریعة العامة 

سنة فیما عدا  )15(من القانون المدني " یتقادم الإلتزام بإنقضاء خمسة عشر  308المادة 
  فیها نص خاص فى القانون وفیما عدا الإستثناءات الآتیة " الحالات التى ورد 

سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر  )05(بخمس من نفس القانون " یتقادم  309المادة 
به المدین كأجرة المباني ،الدیون المتأخرة والمرتبات والأجور والمعاشات . غیر أنهلایسقط 

الریع الواجب أداؤه على متصرف المال  الریع المستحق فى ذمة الحائز سئ النیة ولا
  سنة  )15(المشاع للمستحقین إلا بإنقضاء خمسة عشرة 

على مایلى " تتقادم بسنتین حقوق الأطباء والصیادلة والمحامین  310كما تنص المادة 
والمهندسین والخبراء والسماسرة والأساتذة والمعلمین بشرط أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم 

  أدوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاریف " جزاء عما 
سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة  )4(من نفس القانون " تتقادم بأربع  311المادة 

ویبدأ سریان التقادم والرسوم السنویة من نهایة السنة التى تستحق عنها وفى الرسوم 
عة فى الدعوى أومن تاریخ تحریرها المستحقة عن الأوراق القضائیة من تاریخ إنتهاء المراف

  "إذا لم تحصل مرافعة 
من القانون المدني التى تنص على تقادم حقوق التجار والصناع وأصحاب  312المادة 

الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الإطعام والمبالغ المستحقة للعمال والأجراء 
  1الآخرون مقابل عملهم ... إلخ 

وتحسب مدة التقادة بالأیام لا بالساعات وتحسب كاملة بحیث یحسب الیوم الأول ویحسب 
  من القانون المدني السالف الذكر  314الیوم الأخیر وهذا ما نصت علیه المادة 

كما تقطع مدة التقادم سواء بالمطالبات والإحتجاجات الإداریة القضائیة وبالقوة القاهرة 
وعیه لایمكن قبول 3من نفس القانون . 319.318.317.316اد وهذا ما نصت علیه المو 2

                                                             
 من القانون المدني الجزائري  312.311.310.309.308أنظر المواد 1
  102.101صص ، المرجع السابق ، حمیش صفیة2
  من القانون المدني الجزائري 319.318.317.316المواد  أنظر3
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دعوى التعویض فى حالة تقادم الحقوق والتى یترتب علیها بالنتیجة تقادم الدعاوى 
  القضائیة التى تتصل بها 

  :ثانیا : دعوى الرجوع
الإدارة العامة لمسؤولیة جبر الضرر عن طریق التعویض سواء فى إن تحمل الدولة أو 

وذلك بإعتبار أن الضحیة حالة المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ أو بدون خطأ 
تفضل دائما وفى غالب الأحوال رفع دعوى التعویض على الإدارة بإعتبار أنها تمتلك من 

القدرة وملاءة الذمة المالیة الأمرالذى یمكنها من رفع دعوى الرجوع على المتسبب فى 
المشرع الجزائري بشكل الضرر سواء كانت على الموظف أو على الغیر . وقد كرس 

 11/101من قانون البلدیة  144لدعوى الرجوع على الموظف من خلال المادة  قاطع
البلدیة مسؤولة مدنیا عن الأخطاء التي المتضمن قانون البلدیة التى نصت على مایلي"

یرتكبها رئیس المجلس الشعبي البلدیو منتخبو البلدیةومستخموهأثناء ممارسة مهامهم أو 
دعوى الرجوع أمام الجهة القضائیة المختصة ضد هؤلاء في . وتلزم البلدیة برفع بمناسبتها

. من خلال هذه المادة یتضح أن للبلدیة حق الرجوع على حالة إرتكابهم خطأ شخصیا"
منتخبیها المحلیین فى حالة إرتكاب أفعال تؤدى إلى حدةث لأضرار تحملت البلدیة 

س الأمر بالنسبة للولایة مسؤولیة التعویض لفائدة المتضرر من خزینة الدولة ، وهو نف
بحیث خولت هذه الأخیرة للولایة  12/072من قانون الولایة رقم  118حیث نصت المادة 

رفع دعوى الرجوع على أعضاء المجلس الشعبي الولائي فى حالة إرتكابهم أفعال تؤدى 
3إلى حدوث أضرار وتحملت الولایة عبئ التعویض من الخزینة العامة .

                                                             
  المتعلق بالبلدیة 22/06/2011المؤرخ فى  11/10من القانون رقم  114المادة أنظر 1
 12ج.ر.ج.ج عدد  الولایةالمتضمن قانون 21/02/2012المؤرخ فى  12/07من القانون رقم  118المادة أنظر 2

  . 29/02/2012بتاریخ 
   104.103صص ، السابق، المرجع  حمیش صفیة3
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ث ومن خلال دراستنا لنظام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ توصلنا إلى فى ختام هذا البح
أن هذه الأخیرة لم تعد مسؤولیة إستثنائیة وذات صفة إحتیاطیة بل أصبحت قائمة مثل 
المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ، ویمكن القول أنها ظهرت وتطورت نتیجة للضعف 

للمبدأ الذى كان سائد من قبل وهو عدم ص الذى شاب فكرة الخطأ وكذلك نظرا والنق
تأدیة مهامهم أو بمناسبتها إلا أن مسؤولیة الدولة عن جمیع أفعالها وأخطاء موظفیها أثناء 

مع التطور وظهور الدولة الحدیثة وتزاید نشاط الدولة مما جعل حدوث أضرار للغیر 
نعدامعه فى كثیر من ا لأحوال جعل من بسبب نشاط الإدارة دون أن ترتكب أى خطأ وإ

الضروري البحث عن أساس آخر تقوم علیه مسؤولیة الدولة فظهرت بذلك فكرة المسؤولیة 
بدون خطأ ، وقیامها على فكرة المخاطر ومن خلال تناولنا لهذه النظریة وتحلیلها ودراسة 
ستثنائیة  مختلف الجوانب المحیطة توصلنا إلى أن نظریة المخاطر تعد قضائیة النشأة وإ

الأصل فى قیام المسؤولیة اىلإداریة هو وجود الخطأ ، إضافة إلى ضرورة توفر  لأنم
الشروط الأساسیة والجوهریة لقیام فكرة المخاطر والذى یعد الضرر العنصر الأساسي 
لقیامها وفى إنعدامه لا تتحقق قیام هذه النظریة ، كما ینبغي توفر العلاقة السببیة بین 

التى یتم من خلالها إعمال هذه  ةمختلف المجالات الأساسی الفعل الضرر تم تطرقنا إلى
ولاحظنا أن مجال الأشغال العمومیة یعد فى كثیر من الأحكام القضائیة  النظریة

والإجتهادات الفقهیة المیدان الخصب والحقل المناسب لتطبیف هذه الفكرة إضافة إلى 
بعض الوسائل والأشیاء مختلف المخاطر الخصوصیة للضرر التى تنشأ إما بإستعمال 

  الخطرة أو تنشأ عن طریق أنشطة بعض المرافق والمؤسسات العمومیة . 
الفقه الإداري أن المسؤولیة الإداریة بدون خطأ تنشأ كذلك عن بعض الأعمال  قرر وقد

الإداریة سواء كانت مشروعة أو غیر مشروعة وكذلك من خلال النصوص القانونیة التى 
برام مختلف الإتفاقیات الدولیة التى تصادق علیها تبناها المشرع لتنظ یم الأنشطة الإداریة وإ

  الدول وتقررها فى تشریعاتها الداخلیة 
لجبر إن الجزاء المترتب على قیام مسؤولیة الإدارة بدون خطأ یكون دائما التعویض 

الضرر فتطرقنا من خلال رفع دعوى التعویض إلى مختلف الشروط والخصائص التى 
  تمتاز بها هذه الدعوى وكیفیة تقدیره وحدود وسلطات القاضي الإداري فى تقدیره .
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وكان للمشرع الجزائري دور إیجابي فى إرساء المسؤولیة الإداریة بدون خطأ من خلال 
یة والتنظیمیة التى إعترف بموجبها على حقوق الأفراد إصداره للعدید من النصوص القانون

فى مخاصمة الإدارة عن أعمالها الضارة وحقه فى اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة 
جبار الإدارة على إعا دة الحال إلى ماكان علیه للمطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر وإ

.من قبل
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